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  الإهداء
 ،في مسيرتي ا߱راس̑یة الحمد والشكر ߸ ̊لى ما منҧ ̊ليّ من فضࠁ

رمه   ،، الحمد ߸ ما خطوت خطوةً إلا وكان معيوفضࠁالحمد ߸ ̊لى عونه و̠

  ف˗ح ࠀ ǫٔبواب الخير، وما ˭اب عبدٌ توكل ̊لى الله،س̑ب˪ان ا߳ي إذا توكل ̊لیه العبد 

   فقد قال في كتابه

  }رياتجرد ْلمْأُوتوُا الع ينالَّذو ُنكموا منآم ينالَّذ فعَِ اللَّه{   
 .طیߧ هذه المسيرة به ̊لي م̲نتما توف̀قي إلا بك ˭القي، ف߶ الحمد والشكر ̊لى ما 

  ثمرة مجهوديǫٔهدي  ǫٔما بعد

ل lٔبي،  :لمن لهم الفضل ̊لي بعد الله عز و ǫمي وǫٔ ركإلىԴ  الله في عمركما، ورزقكما الجنة كما
  .رزقۡني ا߱عم

  ˨ترام، ǫٔساتذتي الكراموǫٔهدي ǫٔیضا لكل من ̊لمني حرفا، ولكم مني كل التقد̽ر والإ 

  Ңٔس̑تاذ المشرف عمار الزعبي، واҡٔس̑تاذة سميرة بلغواط،لԴلشكر  وǫٔخص

 .ݭ، ̊لى نصحكم وتوجيها˔كمعبد الرؤوف ˨لواواҡٔس̑تاذ 

  ،كما لا ǫ̮ٔسى كل اҡٔصدقاء وزم̀لاتي ا߳̽ن قض̿ت معهم ǫٔجمل اԹҡٔم وا̠߳رԹت

لى اҡٔخت     .قلبو ̊لى معرفتها الطیبة ةالصدیقة القریبة إلى قلبي سار و وإ
  عطاالله خولة

    



  الإهداء
  بسم ا الرحمن الرحيم

 } يبأُن هَإِليو كَّلْتَتو هَليع ي إِلَّا باِللَّهيقفا تَومو{  
ً نبلغ بِه م̲ازل الحامد̽نرها وԴطِ ، ظاهِ الحمد ߸ ̊لى عظيم نعمه ا߳ي الحمد ߸  ،نها، حمدا

لولى فضل الله وتوف̀قه،  لنتمهلنا هذا ولم ̯كن لعلم ما لم ̯كن نعلم و̼سر لنا عم ن ارزق̲ا مِ 
 .فالحمد ߸ كما ی̱ˍغي لجلال وݨه وعظيم سلطانه

  ǫٔما بعد ǫٔهدي ثمرة مجهودي
في كتاب لا ریب ف̀ه إلى رفقاء الخطوة اҡٔولى والخطوة ما قˍل الله ̊ليهما إلى من ǫٔوصى 

و شاب ǫٔعطى دون مقابل و˨اً، إلى من وح رُ ̥لرُ  وهُمامن كانوا في الظلام نوراً اҡٔ˭يرة إلى 
لى ،وحˍیبي ورف̀ق عمريهو عزوتي ̀نا نقصاً، لكي لا ̽رى ف شعره  ̊لى  حملتني وهناً  من وإ

  التي ǫٔعجز عن ذ̠ر فضلها ̊لي وهن
  "ǫٔبي و ǫٔمي " Դرك في عمرهما  همل فا̥ إلى مَن لن ǫٔوفى بحقهما ࠐما ح̀یت 

  :ǫٔخواتي  إلى مصدر قوتي م عُضديإلى ǫٔعظم ما ǫٔنعم الله به ̊لي إلى من شد الله بهِ 
لى القریبة لروݮ هاجر الهدى، حس̿ˍة، سلاف، مريمحمزة، نور "    "، وإ

لتي الجامعیة وفي هذا العمل عطا߸ خوࠀ   ،إلي ت߶ الصاحˍة و الرف̀قة في مر˨
  .Դرك الله في عمرها ورزقها من ح̀ث لا تح˖سب

یٓة، جواهر، ش̑ۤء، عتیقة" لى رُفقاء العمر و صدیقاتيإ  ǫ ،تԹٓǫ هناء ،"  
ߧ Գبتدائي ذتيǫٔساتإلى كل من ̊لمني حرفا و وݨني لطلب العلمي Դٕ˭لاص إلى   من مر˨

  "عمار الزعبي " في إنجاز هذا العمل  ̊لینامشرفا إلى اҡٔس̑تاذ ا߳ي كان  و يالجامع إلى
اصة  لҢٔس̑تاذة بلغواط سميرة   .و˭

  قلبو سارة



 شكر وعرفان
  في كتاب لا ريب فيهقال ا تعالى 

} نَّكُملأَزيِد ُتمكَرش نَلئ{  
بداية نحمد ا حمدا يليق بعظمته ومقامه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على فضله وتوفيقه 

  هذه المذكرة لإتمام  الصحة والعقل والقوةبالحمد  وشكر له أنه أمدنا ، وعونه وتيسيره 

  والمرسلينوصلى ا وسلم وبارك على نبينا محمد خاتم الأنبياء 

  : يقول نبينا محمد صلى ا عليه وسلم  أما بعد

»اّسالن كُرشلا ي نم َّالله كُرشلا ي«  
  رواه أحمد وأبو داود والبخاري

ساعدنـا فـي إنجـاز هـذه من كل عائلتنا وأصدقائنا ويشرفنا أن نتقدم بجزيل الشكر والثناء إلى 
  ،وأعاننا في تذليل  الصعوبات ولم يبخل علينا ولو بكلمة المذكـرة

  ،وبالأخص إلى الأستاذ عمار الزعبي 

  ،سميرة بلغواط، والأستاذة والأستاذ عبد الرؤوف حلواجي 

  .بالوادي أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية كل  شكر إلىبالكما نتقدم  

  



 قائمة المختصرات
والمصرفي يالقانون النقد ق ن م  
 القانون التجاري ق ت
 قانون العقوبات ق ع
 شركة المساهمة ش م

 شركة ذات المسؤولیة المحدودة ش ذ م م
 صفحة ص

 من الصفحة إلى الصفحة ص ص
 الجریدة الرسمیة ج ر
جزائريالدینار ال د ج  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مقدمة
  

    



 مقدمة
 

 

عزز مكانتها جتماعیة قانونیة وسیاسیة وإ ئر من إصلاحات التوجه الذي تشهده الجزا یعتبر
كذا زیادة فرص الإستثمار ستیراد و في الأسواق الدولیة وذلك بتسهیل عملیات التصدیر والإ

من بین القطاعات التي طرأ علیها المشرع بتعدیلات ، و ، ودعم حركة رؤوس الأموالالأجنبي
 قتصادلعب دورا هاما في إكونه من بین المحاور الأساسیة التي ت هامة القطاع المصرفي

  .الدولة
لأول مرة أجاز المشرع الجزائري  091-23كما أن صدور القانون النقدي والمصرفي رقم 

فتح مكاتب الصرف في الجزائر، والذي یقتصر دوره في بیع وتحویل العملات الأجنبیة وهو 
یام المسیر بأدوار عبارة عن وسیط بین البائع والمشتري في مجال التجارة الخارجیة، إذ أن ق

دارة مكاتب الصرف أوجب علیه أن یمتلك قدرات وكفاءات عالیة للقیام  هامة في تسییر وإ
  .بمهامه
لهذا وضع المشرع الجزائري وأثناء تأدیة المسیر لمهامه قد یقوم بأفعال یجرمها القانون  

قا لما تقتضیه عرضتا للمسائلة الجزائیة لضبط هذه السلوكیات وتنظیم النشاطات وفالمسیر 
  .الضرورة لحمایة المصالح الإقتصادیة والإجتماعیة والسیاسیة للبلاد

الدراسة في جانبین أولهما علمي والآخر ا هذأهمیة تظهر  على ما تم دراسته، بناءو 
  . عملي

ا الموضوع في كون أن المسؤولیة الجزائیة التي تقع على عاتق ذیتمثل الجانب العلمي له
، ناهیك عن أنها تمثل طها بالمجال الإقتصاديالصرف لها أهمیة بالغة لإرتبامسیري مكاتب 

فعال التي یقوم بها محور أساسي لإقتصاد الدولة، لهذا شدد المشرع الجزائري تجریم بعض الأ
  .تجعله عرضة للمسائلة الجزائیةالمسیر مما 

ع على عاتق مسیري أن المسؤولیة الجزائیة التي تقالجانب العملي یبرز في  بخصوص أما
، وذلك بهدف تحقیق الغایة وهي ضوعات الهامة التي تستحق الدراسةمكاتب الصرف من المو 

د مكاتب الصرف حمایة النظام الإقتصادي والإجتماعي من الأضرار الناجمة عن مخالفة قواع
لیة تحدید الشروط الواجب توفرها لقیام هذه المسؤو مسلطین الضوء على ، والشركات التجاریة

  . وكدا إبراز الجرائم والعقوبات التابعة لها

                                                             
 27، الصادرة بتاریخ 43، یتضمن القانون النقدي والمصرفي، ج ر العدد 2023جوان  21المؤرخ في  09- 23القانون رقم  1
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  : ا الموضوع ذب إلى دفعتنا لدراسة هتضافرت جملة من الأسبا ذا قدله
 دراسةالمیول والرغبة لالموضوع هو  ذاالتي دفعتنا لإختیار همن بین الأسباب الذاتیة 

بإعتبارها تتعلق یر في مكاتب الصرف التي تقع على عاتق المسالجزائیة جوانب المسؤولیة 
ي دفعنا لتعمق ذبالإقتصاد الوطني، إضافتا إلى أنها مسألة قانونیة تندرج ضمن تخصصنا ال

  .  فیها وفهمها
الأسباب الموضوعیة أساسا إلى أن المسیر في مكاتب الصرف یقوم بأعمال وترجع 

للمسؤولیة  یجعله عرضتا قتصادي مماتي لها علاقة بالمجال المالي والإیحظرها القانون وال
جرائم والحفاظ على ، والوقوف على الأحكام التي جاء بها المشرع للحد من هذه الالجزائیة

  .إقتصاد الدولة
  :  الدراسة من خلال هذه نستهدف

  تحلیل النصوص القانونیة المنظمة لمسؤولیة مسیري مكاتب الصرفدراسة و.   
  المسؤولیة الجزائیةالمسیر لقیام دراسة الشروط الواجب توفرها في.  
  مسیري مكاتب الصرفالجزائیة لمسؤولیة ال إنتفاءالتطرق لحالات.  
 المقررة لها العقوباتالمسیر للمسائلة الجزائیة و  دراسة الجرائم التي تعرض.  
  أن  ةمسیري مكاتب الصرف خاصالجزائیة لمسؤولیة الإثراء المكتبة الجامعیة بمراجع حول

 .هذا الموضوع حدیث الدراسة ویحتاج للمزید من الدراسات

  : لیة الرئیسیة التالیة اشكنطلاقا مما سبق بیانه نطرح الإإ
  الصرف؟ مكاتب مسیريل الجزائیة المسؤولیةما هي 

  :  كن طرح التساؤلات الفرعیة الآتیةنطلاقا من هذه الإشكالیة یموإ  

مسیري الجزائیة لمسؤولیة الما هي الشروط التي نص علیها المشرع الجزائري لقیام  -
 .مكاتب الصرف؟

  .هل المسؤولیة الجزائیة لمسیري مكاتب الصرف مطلقة أم أن هناك حالات تمنع قیامها؟ -
ة الجزائیة للمسیر في بها المشرع في حالة قیام المسؤولی التي جاءالعقوبات هي  ما -

   .؟كاتب الصرف



 مقدمة
 

 

عتمدنا إ، وللوصول إلى الغرض الأساسي ونتیجة المرجوة إستنادا إلى طبیعة الموضوع
یضاحعرض و  المنهج الوصفي في على كما ، المفاهیم التي لها علاقة وطیدة بدراستنا إ

تحلیل النصوص القانونیة إستقراء و ذلك في  تجلىوی نا منهجا آخرا وهو المنهج التحلیليستخدمإ
   .09–23 رقمالتي جاء بها القانون النقدي والمصرفي  مكاتب الصرفالمرتبطة بمسیري 

المراجع  ذا قلةالتي واجهتنا في دراسة موضوعنا هكما أن الصعوبات والعراقیل 
المتضمن مكاتب الصرف  09-23القانون النقدي والمصرفي رقم  نظرا لحداثةالمتخصص 

مكاتب الصرف في التشریع نعدام الأبحاث العلمیة المتعلقة بمسؤولیة مسیري ویظهر ذلك في إ
  . الجزائري

جد مسؤولیة مسیري مكاتب الصرف بأن الدراسات السابقة المتعلقة  وتجدر الملاحظة
عالجت مكاتب الصرف بصفة عامة وهي قلة مما یدل على  بعض الدراسات التي، إلا منعدمة

  .المتضمنة لمسؤولیة مسیري مكاتب الصرف حداثة المنظومة القانونیة
كتفینا بدراسة المسؤولیة الجزائیة دون المسؤولیة الإداریة أو إأما بالنسبة لحدود الدراسة فقد 

 غیرها من المسؤولیات التي تقع على عاتق المسیرین ومعالجتها وفقا للقانون النقدي والمصرفي
  .09-23 رقم

والإحاطة بالموضوع من جمیع جوانبه بقدر المستطاع، وللإجابة عن الإشكالیة المطروحة 
ارتأینا إلى تقسیم هذا البحث إلى فصلین، تناولنا في الفصل الأول قیام مسؤولیة مسیري مكاتب 
الصرف المقسم بدوره إلى مبحثین، المبحث الأول بعنوان شروط قیام مسؤولیة مسیري مكاتب 

  .ة مسیري مكاتب الصرفالصرف والثاني بعنوان حالات إنتفاء مسؤولی
أما الفصل الثاني فتطرقنا فیه إلى آثار مسؤولیة مسیري مكاتب الصرف المقسم هو الآخر 

وأما المبحث الثاني فخصصناه  الجرائم المتعلقة بالتسییرإلى مبحثین، المبحث الأول المعنون بـ 
  .جرائم متعلقة بالذمة المالیةلل
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  قیام مسؤولیة مسیري مكاتب الصرف
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نشطة المتعلقة یر الأییقوم المسیر بأدوار أساسیة حیث یمتلك سلطات واسعة في إدارة وتس
 ،یهالموكلة إلعلى إتمام المهام  عالیة اتكفاءو  یتولى وظیفة تتطلب قدراتإذ  تب الصرفكبم

نه قد یرتكب تصرفات تتعارض مع مصالح مكاتب الصرف أي یقوم المسیر بأفعال یجرمها أإلا 
مكتب ( اب الشخص المعنوي القائم بتسییرهأو لحس ةیشخص القانون بهدف تحقیق مصالح

التي كرسها المشرع الجزائري صراحتا من خلال و ، للمسائلة الجزائیة ةعرضیجعله مما  )الصرف
المیدان من أجل ضمان حمایة  09-23عدت قوانین من بینها القانون النقدي والمصرفي رقم 

  . والمتعاملین معه بالأخص مكاتب الصرفقتصادي خاصتا و الإ
معینة تبنى على أساسها المسؤولیة نه لقیام المسؤولیة الجزائیة تتطلب توفر شروط أإلا 

رامي إلا أن رتكاب المسیر للفعل الإجإصرف، ولكن رغم توفر هذه الشروط و لمسیري مكاتب ال
، وعلیه سنتناول بمزید من التفصیل قیام مسؤولیة المسؤولیة تمنع من قیامهناك حالات قد 

  : مسیري مكاتب الصرف في المباحث أدناه 
  یام مسؤولیة مسیري مكاتب الصرفشروط ق: المبحث الأول 
  نتفاء المسؤولیة الجزائیة لمسیري مكاتب الصرفحالات إ: المبحث الثاني 

  

  

  

  

  

  

  
  رفشروط قیام مسؤولیة مسیري مكاتب الص: المبحث الأول 
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مكاتب الصرف كلما توافرت الشروط المنصوص علیها  1تقوم المسؤولیة الجزائیة لمسیري
قانونا، فالشرط الأول یتعلق بالمسیر نفسه إذ یجب توافر صفة المسیر لیكون معرض للمسائلة 

، أما الشرط الثاني یكمن في وقوع الفعل )المطلب الأول(الجزائیة وذلك بإرتكابه أفعال مجرمة 
  ).المطلب الثاني(الإجرامي یحضره القانون 

  توافر صفة المسیر في الشخص المخالف : المطلب الأول 
لا یمكن لمكاتب الصرف أن تباشر نشاطها الإجرامي إلا عن طریق الشخص الطبیعي، 

  . 3أو ممثلیها الشرعیین 2وقد حصر المشرع الجزائري الأشخاص الطبیعیین في أجهزنها
لأحكام علیها وفقا لصفة المسیر والمنصوص في إلى جانب الشروط الواجب توفرها 

عامة نص هناك أحكام أخرى  ،)الفرع الأول( نقدي والمصرفيالخاصة الواردة في القانون ال
من القانون النقدي  91وفقا لما جاء في المادة في القانون التجاري وذلك  علیها المشرع 

 الفرع( ثلاث أشكال من الشركات التجاریة ي أن مكاتب الصرف تأسس في شكلفوالمصر 
  .)الثاني

  حكام القانون النقدي والمصرفي لأ وفقا مكاتب الصرف يتحدید صفة مسیر : الفرع الأول 
عتبار الشخصي في تأسیس مكاتب الصرف وذلك المشرع الجزائري أهمیة بالغة للإ أولى

المتضمن القانون النقدي  09-23بإلزامه بعض الشروط الخاصة والمحددة في القانون رقم 
  .الواجب توفرها في صفة مسیري مكاتب الصرفوالمصرفي 

    

                                                             
یتعلق بالشروط التي یجب أن تتوفر في مؤسسي  1992مارس  22المؤرخ في  05-92من النظام رقم  2نصت المادة  1

كل شخص :" ، على أن المسیر هو1995جویلة  06 بتاریخ، الصادرة 47المؤسسات المالیة ومسیریها وممثلیها، ج ر العدد 
بإسم المؤسسة إلتزامات تصل  طبیعي له دور تسییري في مؤسسة كالمدیر أو المدیر أو أي إطار مسؤول یتمتع بسلطة إتخاذ

  ".إلى صرف الأموال أو المجازفة أو الأوامر بالصرف نحو الخارج
قرارات أو تطبیقها حیث یخولهم القانون أو النظام الأساسي للشركة هو كل كیان مؤهل لإتخاذ ال: المقصود من أجهزتها 2

التجاریة سلطة إدارتها وتسییرها والتصرف بسمها، فقد یكون من الأجهزة الفردیة أو الجماعیة أو قد یكون مجموعة من 
  .بةالأشخاص أو أي شخص عهد له القانون أو القانون الداخلي للشركة بالإدارة أو التوجیه أو الرقا

الأشخاص الطبیعیون الذین لهم السلطة القانونیة أو الإتفاقیة التي مصدرها عقد أو نظام تأسیس الشركة : الممثلین الشرعیین 3
  .التجاریة، في التصرف بإسم الشخص المعنوي مثل المسیر في مكاتب الصرف
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     الموانع الجنائیة:  أولا
على أنه لا یجوز  09-23من القانون رقم  87المادة  نص المشرع الجزائري من خلال

لأي كان أن یكون مؤسسا أو ممثلا أو قائم بالإدارة أو مسیرا لمكاتب الصرف في حالة توفر 
  : مانع من الموانع التالیة 

 . 1جنایة .1
 ،شیك بدون رصید أو خیانة الأمانة غدر أو سرقة أو نصب أو إصدارأو  ختلاسإ .2
 ،بتزاز أموال أو قیمإمن مؤتمنین عمومیین أو  رتكبإحق حجز عمدي بدون وجه  .3
 ،الإفلاس .4
 ،مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف .5
 ،أو المصرفیة ات الخاصة التجاریةالتزویر في المحررات أو التزویر في المحرر  .6
  ،مخالفة قوانین الشركات .7
 ،ستلمها إثر إحدى هذه المخالفاتإ إخفاء أموال .8
موال و تمویل مؤثرات العقلیة والفساد وتبیض الأتجار بالمخدرات والكل مخالفة ترتبط بالإ .9

 .الإرهاب وتمویل أسلحة الدمار الشامل
من قبل جهة قضائیة أجنبیة بحكم حائز بقوة الشيء المقضي فیه یشكل  هإذا حكم علی .10

 .حسب القانون الجزائري إحدى الجنایات أو الجنح المنصوص علیها في هذه المادة
إذا أعلن إفلاسه أو ألحق بإفلاس أو حكم علیه بمسؤولیة مدینة كعضو في شخص  .11

  .عتبارله الإئر أو في الخارج ما لم یرد معنوي مفلس سواء في الجزا

  كاتب الصرف من شخصین على الأقلیر میتس: نیا ثا
ن شخصان على الأقل یشغلاتسیر مكاتب الصرف یتولى  نص المشرع الجزائري على أنه

في الجزائر  متواجدكان مقر مكتب الصرف الرئیسي  سواء، ل الهرميسأعلى الوظائف في التسل
  .2أو في الخارج

                                                             
 8المؤرخ في  156- 66والمتمم للأمر ، المعدل 2021دیسمبر  28المؤرخ في  14-21رقم من القانون  5راجع المادة  1

  .2021نوفمبر 29، الصادرة بتاریخ 99، المتضمن قانون العقوبات، ج ر العدد 1966جوان 
  .ذكر، المتضمن القانون النقدي والمصرفي سالف ال09- 23من القانون رقم  98المادة  2
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العامة في تحدید الحد الأدنى المتبع في شركة ذات أسهم  أي أن المشرع خرج عن القواعد
  .خاصة و شركة المساهمة البسیطة وشركة ذات المسؤولیة المحدودة

ولعل الحكمة من إشتراط المشرع الجزائري مسیرین إثنین على الأقل على غرار المشرع 
ستبعاد التسییر ا لأحادي الذي من الفرنسي، ترجع إلى تشجیع التسییر الجماعي للمؤسسات وإ

  .1شأنه ألا یوفر ضمانات كافیة للتسییر الشفاف والحسن
  حكام القانون التجاري لأ وفقامكاتب الصرف  يفة مسیر تحدید ص: الفرع الثاني 

المتعلق بالشروط الواجب توفرها في مؤسسي  05–92من النظام رقم  3نصت المادة  
ستفاء الشروط القانونیة إالمسیرین على أنه یجب على  2المؤسسات المالیة ومسیریها وممثلیها

   .الواردة في القانون التجاري
یتعین الرجوع لأحكام القانون التجاري حسب شكل كل شركة صفة المسیر لتحدید وعلیه 

  .یتخذها مكتب الصرف
  تحدید صفة المسیر في شركة ذات أسهم : أولا 

 الأمرمشرع الجزائري في مها الإذ نظ شركات الأموالمن أضخم  ذات أسهمتعد شركة  
، ویدخل في إطار 673إلى غایة  610من المادة  3المتضمن القانون التجاري 59-57رقم 
  ).ثانیا( ، مجلس المدیرین)أولا(یریها كل من مجلس الإدارة مس

  ر شركة المساهمة عن طریق مجلس الإدارة یتسی )1
 610 الإدارة وهذا ما نصت علیه المادةیقوم بتسییر شركة المساهمة جهاز یسمى مجلس 

، یتشكل مجلس إدارة ش م من عدد من الأعضاء لا یقل عن لقانون التجاري الجزائريامن 
في القانون التجاري الجزائري، وهذا العدد یتناسب مع  )12(ولا یزید عن إثنا عشر  )03(ثلاثة 

  .4حجم الشركة وفقا لما یحدد القانون الأساسي للشركة
                                                             

مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة ، »الجزائريشروط الالتحاق بالمهنة المصرفیة في التشریع «شیخ محمد زكریاء، 1 
  .411، ص 2022جوان  10، جامعة عبد الحمید بن بادیس، الجزائر، 01، العدد والسیاسیة

  .سالف الذكر، المتعلق بالشروط التي یجب أن تتوفر في مؤسسي المؤسسات المالیة ومسیریها وممثلیها 05-92النظام  2
 19 بتاریخ، الصادرة 101، المتضمن القانون التجاري، ج ر العدد 1975سبتمبر  26خ في المؤر  59-75الأمر رقم 3 

  .1975دیسمبر
العربیة في العلوم المجلة  ،»نظام مجلس الإدارة في شركات المساهمة ذات رؤوس الأموال العمومیة«ذري إیمان رقیة، خی 4

  .28، ص 2021أكتوبر 04، جامعة بسكر، 05، العدد جتماعیةالإنسانیة والإ
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من الحد  أكثرالحد الذي نص علیه المشرع أو لا یمكن أن یتشكل مجلس الإدارة أقل من 
) 06(الأقصى، إلا في حالة الدمج یجوز رفع العدد الكامل للقائمین بمجلس الإدارة مند ستة 

 ستخلاف من توفى أو العزل مادام عددإلا یجوز تعین أو ، عضو دون تجاوز) 24(أشهر إلى 
  .1عضو) (12ثني عشر إارة لم یخفض إلى القائمین بالإد

نتخاب القائمین بالإدارة وتحدد إیسیة أو الجمعیة العامة العادیة تتولى الجمعیة العامة التأس
ز للجمعیة ستة أشهر، و یجو ) 06(مدة عضویتهم في القانون الأساسي دون أن یتجاوز ذلك 

تنتهي مدة العضویة إما ، 2في أي وقتنتخاب القائمین بالإدارة وعزلهم إالعامة العادیة إعادة 
  .بإنقضاء المدة المحددة، أو بسبب الوفاة أو بفقدان الأهلیة أو أي شروط أخرى

 5مسة نتماء في نفس الوقت إلى أكثر من خالإلأعضاء هذا المجلس  كما لا یمكن 
  . 3یوجد مقرها بالجزائر ة ش ممجالس إدار 

ا طبیعیا وذلك تحت ویجب أن یكون شخصینتخب رئیس مجلس الإدارة من بین أعضائه 
  .4، إذ یعین الرئیس لمدة لا تتجاوز مدة نیابتهطائلة البطلان

كما لا تقتصر عضویة مجلس الإدارة على الشخص الطبیعي فحسب بل یمكن أن یكون 
  . 5عضوا في مجلس الإدارة لشركة المساهمة شخصا معنویا

أو وفاته أو عزله یجوز لمجلس الإدارة أن ستقالته إحالة وقوع مانع مؤقت للرئیس أو  في
ستقالة أو لة لتجدید وفي حالة الوفاة أو الإینتدب قائم بالإدارة لیقوم بوظائف الرئیس لمدة قاب

عدت ، وقد نص المشرع على توفر 6نتخاب رئیس جدیدإهذه المدة إلى غایة  قالة تستمرالإ
المتعلق  05-92من النظام رقم  4المادة ، وجاء شروط واجب توفرها في رئیس مجلس الإدارة

على بالشروط الواجب توفرها في مؤسسي والمؤسسات المالیة ومسیریها وممثلیها على انه یجب 
  .ستفاء الشروط القانونیة الواردة في القانون التجاريإالمسیرین 

  
                                                             

  .المتضمن القانون التجاري سالف الذكر ،59- 75من الأمر  610المادة  1
  . ، المصدر نفسه613، 611المادتین 2
  . ، المصدر نفسه612المادة  3

  .، المصدر نفسه635 المادة4 
 .235، ص 2003الجزائر، ضیل نادیة، شركات الأموال في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات الجزائریة، و ف 5
  .، المصدر السابق،  المتضمن القانون التجاري59- 75من الأمر رقم  637 المادة 6
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  :شرط الأهلیة . أ  
خلال ما أقره المشرع وذلك من  أن رئیس مجلس الإدارة یتمتع بصفة التاجر بإعتبار

، فإن رئیس  1المتعلق بالسجل التجاري 07-96من الأمر رقم  31الجزائري في نص المادة 
للقواعد العامة  طبقاسنة كاملة  19مجلس الإدارة تتوفر لدیه الأهلیة التجاریة وبلوغه سن 

الإذن  بعد عام 18صر البالغ استثناء یجوز للقإك، و 2المنصوص علیها في القانون المدني
  .3ممارسة العملیات التجاریة طبقا لأحكام القانون التجاريلالمسبق 

    : أن یكون من المساهمین . ب  
، وذلك إستنادا الشركة یجب أن یكون رئیس مجلس الإدارة من المساهمین في رأس مال

من الأمر رقم  619جاء في نص المادة  المبدأ إرتباط حق الإدارة بملكیة رأس مال، وفقا لم
  .من رأس مال الشركة%  20على أن مجلس الإدارة یجب أن یكون مالكا على الأقل  75-59
  :أن لا یكون منصب رئاسة المجلس ضمن حالات التنافي . ث 

نص المشرع الجزائري على عدة أشخاص لا یجوز لهم القیام أو ممارسة مهام إداریة أو 
 فقد یكون المسیر أمام حالة من حالات التنافي مع منصبه كمسیر أو مدیر عامأي نشاط مربح 

، كما نص المشرع على حالات التنافي في بعض 4كالموظف العمومي أو مدیر عام مفوض،
  .القوانین لأصحاب المهن الحرة والمحضر القضائي والموثق والمحامي

إدارة لشركة المساهمة یوجد مجالس  5نتمائه في نفس الوقت إلى أكثر من إعدم . ج
  .مقرها في الجزائر

  .لك تحت طائلة البطلانأن یكون شخصا طبیعیا وذ. ح
 .أن یتمتع بالنزاهة .ج

                                                             
، الصادرة 03، المتعلق بالسجل التجاري، ج ر العدد 1996ینایر  10المؤرخ في الموافق  07-96رقم من الأمر  31المادة  1

  .1996ینایر 14بتاریخ 
، الصادرة 78، المتضمن القانون المدني، ج ر العدد 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75من الأمر رقم  40المادة  2

  .، المعدل والمتمم1975سبتمبر 30بتاریخ 
  .ذكرالمتضمن القانون التجاري سالف ال ،59-75من الأمر رقم  5المادة  3
الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ج ر ، المتضمن القانون 2006یولیو 15المؤرخ في  03-06الأمر رقم من  43المادة  4

  .، المعدل والمتمم2006أفریل  16، الصادرة بتاریخ 46العدد 
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   المساهمة عن طریق مجلس المدیرین تسیر شركة  )2
ر ش م عن طریق مجلس المدیرین شرط أن یتم ذكر ذلك في یتسی المشرع الجزائري أجاز

  .ذلك أو إلغاءه روللجمعیة العامة العادیة أن تقر القانون الأساسي 
كحد ) (05أعضاء كحد أدنى إلى خمسة ) 03(یتشكل مجلس المدیرین من ثلاثة إذ  

یتم تعینهم من و ، ا طبیعیة وذلك تحت طائلة البطلانأقصى، یجب أن یكون الأعضاء أشخاص
  .1قبل مجلس المراقبة

مجلس المدیرین، بناء على إقتراح من مجلس یمكن للجمعیة العامة للشركاء عزل أعضاء 
ما تتراوح  ، یتضمن القانون الأساسي للشركة مدة عضویة مجلس المدیرین ضمن حدود2المراقبة

تحدد بذلك وفي حالة عدم وجود نص صریح یقضي ، )06(إلى ست سنوات) 02(بین عامین
  .3تلقائیا بأربعة سنوات

  تحدید صفة المسیر في شركة ذات المسؤولیة المحدودة : ثانیا 
، وهو من یتولى رالمسی أو ات المسؤولیة المحدودة هو المدیرإن الممثل القانوني لشركة ذ

ولقد تعرض القانون التجاري التنظیم لهذه ، ر هذا الكیان القانوني والسهر على كافة شؤونهیتسی
  .4تضمنت بیان وتحدید مختلف الجوانب القانونیة الخاصة به ،584إلى  576الهیئة في المواد 

ختیارهم من إیجوز ، إذ المشرع الجزائري تعین شخص أو عدة أشخاص طبیعیین أقر 
ق قرارات ویعینهم الشركاء في القانون الأساسي أو بعقد لاحق، عن طری ،الغیر خارج الشركاء

واحد أو أكثر من الشركاء الذین یمثلون أكثر ستشارات الكتابیة من الجمعیات أو من خلال الإ
  .5من نصف رأسمال الشركة

                                                             
  .، المتضمن القانون التجاري سالف الذكر59-75الأمر رقم  من 644و  643و  642المواد  1
شوایدیة منیة، الشركات التجاریة، الشركات التجاریة محاضرات موجهة لطلبة السنة الثالثة، تخصص قانون خاص، كلیة  2

  .56، ص 2020/2021، قالمة ،1945ماي  8الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
  .، المتضمن القانون التجاري، المصدر السابق 59- 75من الأمر  646المادة  3
د الطاهر، الشركات التجاریة شركات الأموال، الجزء الثاني، د طبعة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، بلعساوي محم 4

  .126، ص 2014
، كلیة 4، العدد مجلة النبراس للدراسات القانونیة، »الشركة ذات المسؤولیة المحدودة في القانون الجزائري«خالد زایدي،  5

  .59، ص 2023أفریل  21الجزائر، الحقوق والعلوم السیاسة، 
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یجب أن تتوفر لدى المدیر أهلیة مباشرة التجارة ورغم أنه لا یكتسب صفة التاجر سواء 
كما یمكن عزل المدیر بقرار من الشركاء الممثلین أكثر من نصف ، 1كان شریكا أو غیر شریك

  .رأس مال الشركة
دور قرار العزل دون سبب مشروع إلتزمت الشركة إتجاه المدیر بتعویض أما في حالة ص 

من المحكمة  الضرر الذي لحقه سواء كان الضرر مادیا أو معنویا، ویحق لكل شریك أن یطلب
  .2فر السبب القانوني لذلكعزل المدیر طالما تو 

   شركة المساهمة البسیطة فيتحدید صفة المسیر : ثالثا
، إذ تنشأ من یقوم بتسییر شؤونها ككل الشركات المساهمة البسیطة إلىتحتاج شركة 

المشرع  أن الإشارةوتجدر حصریا من طرف الشركات الحاصلة على علامة مؤسسة ناشئة، 
ام تطبق علیها أحكام شركة المساهمة، ما لم تتعارض مع الأحك أقر أن ش م بالجزائر 

  .3من ق ت 135مكرر 715المادة جاء في نص وفقا لما  الخاصة بشركة المساهمة البسیطة
ولعدم ، 4من طرف شخص واحد أو عدة أشخاص طبیعیین أو معنویین ةشركالتؤسس إذ  
 صفة المدیر أو المسیر كفل المشرع الحریة للشركاءنص قانوني یفرض شروط معینة في  وجود

سنوات وهي نفس المدة العضویة  06في طریقة التعین ومدة العضویة لكن لا تتجاوز الست 
قد یكون المدیر رئیسا للشركة قائما بالإدارة معینا المحددة للقائمین بالإدارة في شركة المساهمة، 

  .5مفوض عام في نظامها الأساسي كمدیر عام أو مدیر
شركاء في القانون الأساسي، إذ یمتلك نفس المركز یتم تعینه من قبل ال: المدیر العام .1

القانوني لرئیس مجلس الإدارة  في ش م ب ویتمتع بنفس صلاحیاته، وقد یكون شخصا طبیعیا 
 . أو معنویا على عكس ش م إذ یجب أن یكون شخصا طبیعیا

                                                             
لكاهنة زواویة، محاضرات في الشركات التجاریة ،مطبوعة موجهة لطلبة السنة الثالثة ل م د ، تخصص قانون خاص، كلیة ا 1

  . 80، ص 2023/2024الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 
طبعة، دار هومة للنشر والطباعة والتوزیع، الجزائر، د  فوضیل نادیة، أحكام الشركات طبقا للقانون التجاري الجزائري، د 2

  .64سنة، ص 
المؤرخ في  59- 75، یعدل ویتمم الأمر رقم 2022ماي  5المؤرخ في  09-22من القانون رقم  153مكرر  715المادة  3

  .2022 ماي 14، الصادرة بتاریخ  32، المتضمن القانون التجاري ، ج ر العدد 1975سبتمبر  26
4 https://moukawil.dz/knowledgebase//staut-juridique-spas, 22:30, 25/04/2025 

  . ، المصدر السابق09-22من القانون التجاري رقم  136مكرر  715المادة  5
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لا توجد إختلافات كثیرة ببینه وبین المدیر العام، یقوم الشركاء :  المدیر العام المفوض.2
بتفویض إختصاصات الإدارة إلیه عن طریق تعینه في القانون الأساسي من أجل تمثیل شركة 

فإنه یمارس صلاحیات مجلس  136مكرر  715المساهمة البسیطة ومن خلال نص المادة 
  .الإدارة أو رئیسه

الأشكال فإن الجهة المخولة بالتعین هي الوحیدة التي تسند لها وتطبیقا لقاعدة توازي 
صلاحیة العزل، على أن یتم مراعاة جمیع الشروط المنصوص علیها في القانون الأساسي 

  . نتهاء مهام القائم بالإدارةمن ق ت على أسباب إ 637صت المادة ، كما ن1للشركة
  جرامي في مكاتب الصرف الإفعل الوقوع : المطلب الثاني 

، فعل یحضره القانون رتكابإزائیة تقع على عاتق كل شخص قام بالمسؤولیة الج نإ
  .ویسري ذلك على مسیري مكاتب الصرف

، وقد یقع الفعل )الفرع الأول(لذي یحضره القانون الفعل ا فإما یقوم المسیر بإرتكاب
  ).الفرع الثاني(الإجرامي من قبل تابعیه 

  ل مسیر مكتب الصرفالجریمة من قب إرتكاب: الفرع الأول 
، ذلك بأنه یقوم بتسییر سواء حقق نتیجة أو لم یحقق رتكابه لفعلإعن  یسأل المسیر

  .عتبار هذا الأخیر شخص معنويإتب الصرف بوتمثیل مكا
المسیر وقد یحدث أن یقوم ) أولا(بتجاوزه لحدود سلطته الجزائیة تقوم مسؤولیة المسیر إذ  
  .)ثانیا(الجریمة لحساب مكاتب الصرف  بإرتكاب

   تجاوز المسیر لحدود سلطته: ولا أ
یعي ذا شترط المشرع الجزائري على ضرورة وجود شخص طبإلإقرار المسؤولیة الجزائیة 

   .)مكاتب الصرف( رتكاب فعل یحظره القانون لحساب الشخص المعنويإصفة معینة یقوم ب
إذ حصر المشرع أصحاب الصفة في ممثلیها الشرعیین أو أحد أجهزتها وذلك وفقا لما 

   .2من قانون العقوبات الجزائريمكرر  51جاء في نص المادة 
  .قرتكبه سواء حقق نتیجة أو لم یحقإیسأل المسیر عن الخطأ الذي 

                                                             
مجلة الدراسات القانونیة والإقتصادیة ، » القانون التشریعي الجزائري شركة المساهمة البسیطة في ظل«  مرابط رمیساء، 1

2649 -7321/FISSN 2773-INSS2602 84، ص 2024نوفمبر  30، تونس، 02، العدد.  
   .ذكرسالف ال 14-21مكرر من قانون العقوبات رقم  51المادة  2
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  عل الإجرامي لحساب مكاتب الصرف وقوع الف: ثانیا 
الجزائیة للشخص المعنوي ولا الشركة التجاریة إلا إذا إرتكبت الأفعال لا تقوم المسؤولیة 

الغیر شرعیة لحسابها، هكذا یستلزم المشرع لقیام المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة شروطا 
  .مكاتب الصرف 1مرتبطة بالسلوك الإجرامي في حد ذاته والذي یجب أن یكون لحساب

مكرر  51المادة من خلال ما جاء في نص " لحساب الشخص المعنوي"یقصد من عبارة  
من قبل ممثلیها  ،)مكاتب الصرف( لشخص المعنويلرتكبت بتحقیق مصلحة إأن تكون الجریمة 

  .كتقدیم رشوة أو الحصول على صفقة أو فائدة ،الشرعیین أو أجهزتها
المعیار  ،إلى معیاریناب مكتب الصرف یستند رتكاب الجریمة لحسإمن أجل تحقیق شرط 

أي أن مكاتب الصرف تتأثر من التصرفات التي تصدر عن مسیریه ) معیار النتیجة(المادي 
أما المعیار الشخصي فهو یتعلق بالحالة الذهنیة للمسیر أي .تحقیق منفعة والتي تهدف إلى

یستلزم وقوع نشاط إجرامي لحساب مكاتب الصرف ولیس لحساب المسیر أو لمصلحته 
  .خصیةالش

  وع الفعل الإجرامي بفعل تابعیه وق: الفرع الثاني 
ت یرتكب فیها شخص الجریمة ، هناك حالان مبدأ شخصیة المسؤولیة والعقوبةخروجا ع

قترفوا المسیرین الذین إكل إذ یعاقب المشرع ، ویسأل عنها شخص آخر جزائیا ویعاقب علیها
  .شخصیا أو إرتكب من طرف تابعیه، سواء كان الخطأ الفعل الإجرامي أو سمحوا به

والمسؤولیة الجزائیة لمسیري الشركة تقوم على أساس الخطأ في الرقابة ولقد أكدت محكمة 
لشركات المسیر الفعلي والمسیر القانوني النقض الفرنسیة هذه الفكرة حیث أنها تعاقب كل من 

رب " تبر المسیر هوسیر الفعلي لشركات المساهمة حیث تعذات المسؤولیة المحدودة والم
هناك بعض الشروط الواجب توفرها المسؤولیة الجزائیة للمسیر بفعل تابعیه نذكر ، 2"العمل
  :منها

  
                                                             

 - الطور الثالث–الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه بوبریمة عادل، المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في التشریع 1
، 2022/2023د، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد البشیر الإبراهیمي،برج بوعریریج، .م.ل

 .48ص 
بركاني ثیزیري، بوصابة سیلیة، المسؤولیة الجزائیة لمسیري الشركات التجاریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون،  2

  .28، ص 2022أكتوبر  04تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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  :التبعیة : أولا  
ه مهما كان مصدر هذیجب توفر السلطة الفعلیة للمسیر على الشخص مرتكب الخطأ 

  ، لة أو عقد عمل أو عقد وظیفةالسلطة سواء كان عقد وكا
، وسواء كان العمل عمله حتى تقوم علاقة تبعیة أم لاسواء كان التابع یتقاض أجرا عن 

  . 1دائما أو مؤقت
  .همر وتوجیهات وتكون له رقابة علیمن یكون المسیر یصدر لتابعیه أواأكذلك یجب 

  : رتكاب الجریمة من قبل التابع للمسیر في حالة تأدیة عمله أو بسببهاإ :ثانیا 
یشترط أن یرتكب التابع الخطأ أثناء تأدیة الوظیفة أو بسببها، وهذا هو الأساس الذي  

  .2هذه المسؤولیةعمل التابع وفي نفس الوقت یبرر یربط مسؤولیة المتبوع ب
ویجب أن تحقق العلاقة السببیة بین عمل التابع والخطأ الذي قام به أي أنه یمكن إثبات 

  .لخطأ أو ما كان لیفكر في إرتكابه لولا الوظیفةهذا ا أن العامل كان یستطیع إرتكاب
علم به، عارضه وع أو لم یأمر به، علم به أو لم یویستوي أن یكون الخطأ قد أمر به المتب

  .3فیه أو لم یعارضه فیه، إرتكبه رغبة في خدمة المتبوع أو لباعث شخصي
  مسؤولیة مسیري مكاتب الصرف حالات إنتفاء: المبحث الثاني 

ن الأمور المستقرة في توقیع العقاب على مرتكب الجریمة یجب أن تكون هذه الأخیرة م
تامة وذلك بتوفر جمیع أركانها، إذ تقوم المسؤولیة الجزائیة كلما توافرت فیها الشروط 
المنصوص علیها قانونا، إلا أنه هناك حالات موانع أو كما یطلق علیها بعض الفقهاء عوارض 

  .على سبیل الحصر والتي تقضي بإعفاء المسیر من المسؤولیة الجزائیةالمسؤولیة محددة 
إذ تنتفي هذه المسؤولیة بصفة عامة إما بتوفر موانع تنفي المسؤولیة الجزائیة التي تطبق 

ما تنتفي وفقا )المطلب الأول(على جمیع الأشخاص من دون إستثناء وهي الطریقة العامة  ، وإ

                                                             
مذكرة لإستكمال  ي المؤسسات العمومیة الإقتصادیة،الجزائیة لمسیر المسؤولیة  دحمان بدر الدین، خرمازة زكریاء،علي  1

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  محمد البشیر  تخصص قانون أعمال، شهادة ماستر أكادیمي في الحقوق، متطلبات نیل
  .11، ص 2021/2022الإبراهیمي، برج بوعریریج، 

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون بوقفة أسامة، قرین یحي، مسؤولیة المسیر في شركة المساهمة، م 2
  .50، ص 2022/2023أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 

  .12 10علي دحمان بدر الدین، خرمازة زكریاء، المرجع السابق، ص ص  3
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الملقاة على عاتق المسیرین دون غیرهم وهي الطریقة الجزائیة  تبعا لخصوصیة المسؤولیة لموانع
  .)الطلب الثاني(الخاصة 

  نتفاء المسؤولیة الجزائیة للمسیرین وفقا للقواعد العامة إ: المطلب الأول 
 یتهأهل تنتفي المسؤولیة الجزائیة لمرتكب الفعل الإجرامي وفقا للقواعد العامة وذلك بتأثر

 48 و 47 لمشرع الجزائري في الموادختیار وقد نص اوحریة الإ الإرادةالوعي و بظروف تفقده 
ما لأسباب خارجیة، )الأولالفرع ( شخصیةعلى هذه الأسباب  ق عمن  49و   .)الفرع الثاني( وإ

  لمسیر لأسباب شخصیة إنتفاء المسؤولیة الجزائیة ل: الفرع الأول 
دراكه كانإذا كان الإنسان فاقد   نه غیر مسؤول عن تصرفاتهأفاقدا لإرادته أي  لوعیه وإ

لإدراك والوعي على النضج العقلي، إذ یقوم عنصر ا ،یجرمه القانونالذي فعل لرتكابه لإوقت 
یبوبة عن التخدیر و السكر غأو  االمسیر جنون أصابیة إذا وعلیه لا تقوم المسؤولیة الجزائ

  .ختیاريإغیر ال
  :الجنون : أولا 

لة لا عقوبة على من كان في حا: الجزائري على أنه من قانون العقوبات 47نصت المادة 
في فقرتها الأولى من القانون الجنائي  62ونصت المادة ، ..."جنون وقت إرتكاب الجریمة 

 ...لا عقاب على من یكون فاقد الشعور أو الإختیار وقت إرتكاب الفعل " المصري على أنه 
  ..."لجنون أو عاهة في العقل 

ویعرف الجنون بأنه حالة الشخص الذي یكون عاجزا عن توجیه تصرفاته على صورة 
  .1صحیحة بسبب توقف قواه العقلیة على النمو أو إنحرافها أو إنحطاطها

في هذه الحالة لا یسأل المسیر عن الفعل الذي إرتكبه غیر أنه لا یمنع القاضي من إیجاد 
التدابیر الأمن وبالخصوص الحجز القضائي في المؤسسة إستشفائیة للأمراض العقلیة بعض 

یجب توفر شرطین من  ع من ق 47وبالرجوع إلى أحكام المادة ، 2ق ع 21هذا طبقا للمادة 
   : من العقوبةالمسیر أجل الإعفاء 

                                                             
تدریست فاتح، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي كنموذج للاتجاهات الحدیثة للمسؤولیة الجزائیة، مذكرة لنیل شهادة  1

الماستر في القانون، تخصص القانون الجنائي والعلوم الإجرامیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 
  . 22، ص 2017/2018وزو، 

  .36یزیري، بوصابة سیلیة، المرجع السابق، ص بركاني ث 2



  یة مسیري مكاتب الصرف قیام مسؤول:                                         ول الفصل الأ 
 

 
18 

 

  :الجریمة  یجب أن یكون الجنون وقت إرتكاب. 1
بعد  فلا أثر للجنون إذا كان قبل أوإذ یجب أن یكون الجنون معاصرا لإرتكاب الجریمة،  
، غیر أن هذا لا یعني انعدام أي أثر للجنون السابق أو اللاحق على المسؤولیة الجریمة إرتكاب

الجنائیة، فالجنون السابق على إرتكاب الجریمة قد یعتد به كظرف مخفف للعقوبة، والأمر 
، أما الجنون اللاحق لا یعتد به كسبب لإنتفاء 1لسلطة التقدیریة لقضاء الموضوعمتروك ل

  .المسؤولیة الجزائیة
  :أن یكون الجنون تاما .2

هلیة لا ینقصها وعلیه فإنه لإنتفاء مسؤولیة المسیر یجب أن یكون الأإن الجنون یعدم 
  .2ر عن السببفاقدا للوعي أو الإختیار ولیس مجرد إضعاف هذا الوعي وبغض النظ

من قانون  368ومنه فمنطوق الحكم على المجنون البراءة وهذا وفقا لنص المادة 
، غیر أنه یجوز للمحكمة أن تجعل على عاتقه المصاریف كلها أو الجزائري الإجراءات الجزائیة

  .3جزء منها
  :دیر أو السكر الغیر إختیاري الغیبوبة الناتجة عن التخ: ثانیا 

انع عتبره ملسكر الإضطراري والسكر الإختیاري، فالسكر الإضطراري إا فرق القضاء بین
أو المخدرة عنوة أو بغیر علم، ، نتیجة التعاطي العقاقیر المسكرة من موانع المسؤولیة الجزائیة

هنا ة هو على علم بها، هو تناول الشخص المادة المسكر  أما السكر الإختیاري المقصود منه
  .عتماده فعل السكرم المرتكبة في مكاتب الصرف، لإل المسیر عن الجرائیسأ

  للمسیر لأسباب خارجیة  إنتفاء المسؤولیة الجزائیة: ثاني الفرع ال
قد تطرأ على المسیر عدة عوامل خارجیة أي خارجة عن إرادته قد تؤدي به إلى القیام 

، وعلیه لا یكون المسیر عرضتا للمسائلة 1بأفعال مجرمة خارجة عن شخصیته وعن ما یتوقعه 
  .2من ق ع 48وفقا لما جاء في المادة الجزائیة إذا كان سبب الفعل المجرم 

                                                             
  .22تدریست فاتح ، المرجع السابق ، ص  1
لوصفان سلمى، المسؤولیة الجزائیة لمسیري الشركات التجاریة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في الطور الثالث،  2

  . 115، ص  2023/2024، 2سطیف  تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة، جامعة محمد لمین دباغین،
، 48، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر العدد 1966یولیو  08، المؤرخ في 155-66من الأمر رقم  368المادة  3
صادرة ال، 84، ج ر العدد 2006المؤرخ في  22-06، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 1966یولیو 10 بتاریخصادرة ال

  .، معدل ومتمم2006دیسمبر  24 بتاریخ
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  : الإكراه: أولا 
الإكراه  أن علىمن قانون العقوبات  48في نص المادة صراحتا المشرع الجزائري لم یذكر 

القوى  یفهم أنه مننص المادة  إستقراءإلا أنه ب ،مانع من موانع قیام المسؤولیة الجزائیة للمسیر
ویختلف الإكراه عن الجنون كون الجنون یكون سالبا لإرادة المسیر ، التي لا قبل للمسیر بدفعها

دراكه ب   .رختیاینما الإكراه ینفي حریة الإوإ
طرته على أعضاء جسمه یعرف على العموم بأنه وجود قوة معینة تفقد الإنسان سی 

كراه معنوي: رتكاب الجریمة بحیث ینقسم إلى نوعین إلى وتدفعه إ   .إكراه مادي وإ
  :الإكراه المادي .1

لا یقدر على مقاومتها فیأتي بفعل یمنعه القانون، وقد  وهو أن تقع قوة مادیة على إنسان
، وفي هذه الحالة الفعل لا ینسب 3تكون هذه القوة ذات مصدر خارجي أو ذات مصدر داخلي

  . إلیه بل ینسب إلى الشخص الذي أكرهه على القیام بذلك الجرم
هكذا ویشترط في الإكراه المادي أن تكون القوة المكرهة لا تقاوم ولا یستطیع دفعها وعلیه 
فإن كان في إستطاعة المكره أن یترك شیئا من إرادته لیمتنع عن إرتكاب الجریمة خرج من 

  .ئرة الإكراه الماديدا
كذلك یشترط أن تكون القوة المكرهة خارجة عن إرادة الفاعل أي لا دخل له في إیجادها 

  .4ولا یتحقق هذا الشرط إلا إذا كانت تلك القوة غیر معروفة وغیر متوقعة
، لكن الإكراه المادي صورة من القوة القاهرةإذ یرى بعض الفقهاء أن الإكراه المادي هو 

  .دره قوة إنسانیة تعدم الإرادة كلیایكون مص
  :الإكراه المعنوي .2

هو الذي یطرأ على العقل ولیس الجسد كالتهدید والعنف النفسي الذي یؤدي بالشخص إلى 
إرتكاب الجریمة، وقد لا یرتقي إلى مرتبة الإكراه المادي الذي یعكس قاعدة قانونیة ذات سلوك 

نما إعتد   .5اء على الجسدإجتماعي ولیس نوایا وأقوال وإ
                                                                                                                                                                                                    

  . 41بركاني ثیزیري، بوصابة سیلیة، المرجع السابق، ص 1 
  .المتضمن قانون العقوبات، المصدر السابق، 14- 21القانون رقم  2
  .24تدریست فاتح، المرجع السابق، ص  3
  .38بركاني ثیزیري، بوصابة سیلیة، المرجع السابق، ص  4
  .118لوصفان سلمى، المرجع السابق، ص  5
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لا تعرض للأذى  یمارس الإكراه المعنوي عادة بأن یؤمر الشخص بالقیام بعمل إجرامي وإ
والسوء في نفسه أو ماله أو سمعته أو في نفس أو مال أو سمعت ذویه بحیث لا یجد المكره 

، وللإكراه المعني عدت شروط 1مجالا في الإذعان لما یؤمر به خشیة أن یحل الأذى المهدد له
  : نذكر منها 

یجب أن یكون التهدید الذي تعرض له موجها للنفس، بحیث : التهدید بخطر جسیم للنفس.أ
، 2ینذر بحدوث أثر جسیم إذا لم یستجیب هذا الشخص لطلبات من یوجه إلیه الإكراه

  .وللمحكمة تقدیر مدى جسامة الأذى الذي كان سیتعرض له المسیر
نع من موانع یجب أن یكون الإكراه یعدم الإرادة لیكون ما: الة دفع سبب الإكراهستحإ.ب

  . قیام المسؤولیة الجزائیة لمسیري مكاتب الصرف
یجب أن لا یكون الخطر الذي یواجه : المخاطرعدم إلزام القانون المسیر بتحمل .ج

، لأنه قد تكون جسامة الأذى لیست طر التي ألزم القانون على تحملهاالمسیر من المخا
  . كبیرة

لى وشك الوقوع وبالتالي لا لك أن یكون الخطر واقعا أو عمعنى ذ: أن یكون الخطر حالا.ح
  .حتجاج المسیر بخطر قد یقع مستقبلایجوز إ

  :القوة القاهرة : ثانیا
یة المسؤولنتفاء من أسباب إسبب ك 3لم ینص المشرع الجزائري على أن القوة القاهرة

نجد أنها تشیر إلیها فهي حالة من  48ستقراء نص المادة الجزائیة للمسیر لكن من خلال إ
مدرك لأفعاله لكن لیس له حریة ، فهو لكنها لا تعدمها تسلب المسیر إرادته التي الحالات

ي لمسیر یة فإنها تمنع قیام المسؤولیة الجزائولا قبل له بدفعها كالكوارث الطبیعیة وعلیه الإختیار 
  .مكاتب الصرف

  
                                                             

ذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص بوجلال لبنى، موانع المسؤولیة الجزائیة في التشریع الجزائري، م 1
  . 126، ص 2012/2013علوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

  .132فسه، ص بوجلال لبنى، المرجع ن 2
هي عامل طارئ یعزى إلى المصادفة أیا كان مصدره ، إنسانا أو حیوانا أو جمادا یسلب الفاعل : المقصود من القوة القاهرة  3

  .إرادته على نحو مادي مطلق لا یمكنه دفعه إلى إتیان فعل لا یریده
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  :الحادث المفاجئ : ثالثا 
نشاطه مع الحادث عرض الفاعل أثناء مباشرته لنشاطه، فیتسبب غیر متوقع ی هي ظرف

ویشترط لقیام القوة القاهرة والحادث المفاجئ ما ، 1الفجائي في واقعة مجرمة یعاقب علیها القانون
  : یلي 

  ستطاعة التوقع عدم إ. 1 
    ستحالة الدفع إ. 2 
  أن تصدر القوة القاهرة والحادث المفاجئ من غیر المتهم نفسه. 3 

  :حالة الضرورة : رابعا
تعرف حالة الضرورة بأنها ظرف أو موقف یحیط بالإنسان ویجد نفسه أو غیره مهددا 

رتكاب جریمة یطلق علیها بإبخطر جسیم یوشك أن یقع ولا سبیل أمامه للخلاص منه إلا 
  .2)جریمة الضرورةال(

ختیار وقد یكون سلبا جزئیا أو نهما یسلبان الإنسان حریته في الإوتشبه الإكراه في كو 
نجد أن المشرع یشیر إلى أن الحالات الضروریة تمنع من  48، یفهم من خلال نص المادة تاما

  : ، ولحالة الضرورة شروط نذكر منها قیام المسؤولیة الجزائیة للمسیرین 

 .لخطر جسیماأن یكون  .1
 .ا الخطر حالاأن یكون هذ .2
  . ألا یكون المسیر كان له سبب في إحداث الخطر .3

وتجدر الإشارة أن المشرع لم ینص على حالة الضرورة إطلاقا عكس التشریعات لأخرى 
  .3التي وضعتها إما كسبب من أسباب الإباحة أو مانعا من موانع المسؤولیة

  
  

                                                             
مقدمة لاستكمال المتطلبات لنیل شهادة الماستر  سعداوي خیرة، الصدیقي عفاف، المسؤولیة لجزائیة لمسیري الشركات، مذكرة1

أكادیمي، تخصص قانون جنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
  .23، ص 2023/2024

  . 139بوجلال لبنى، المرجع السابق، ص  2
  . 25تدریست فاتح، المرجع السابق، ص  3
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  الخاصة المسؤولیة الجزائیة للمسیرین وفقا للقواعد إنتفاء :  المطلب الثاني
على  لعقابابالإضافة إلى الأسباب العامة التي تمنع من قیام المسؤولیة الجزائیة وتوقیع 

لمسؤولیة و المتمثلة في تفویض خاصة تفرضها خصوصیات هذه ا أخرى هناك أسبابالمسیر، 
  .)فرع الثانيال(والمصالحة والتقادم  ،)الفرع الأول(ختصاص الإ

  ختصاص ؤولیة الجزائیة للمسیر بتفویض الإنتفاء المسإ: الفرع الأول 
ع رقعتها الجغرافیة وكبر حجمها و تساالتي تمارسها الشركات التجاریة وإ إن تعدد الأنشطة 

  .ختصاص في بعض المجالات الخاصةملیاتها، تتطلب القیام بتفویض الإزدیاد عإ
  ختصاص تعریف تفویض الإ: أولا 

هو التنازل عن صلاحیات معینة تقع عادة ضمن مسؤولیة شخص معین هو رئیس 
دوما بصورة مؤقتة ولأسباب  ، وهذا التفویض یكونأو هیئة معینة كمجلس إدارة مؤسسةمؤسسة 

، وتبقى ممارسة الصلاحیات خاضعة لإشراف ومراقبة إذ مازالت هذه الأسباب زال معها، معینة
  .1حالات العذر القانونیةالمفوض إلا في 

  ختصاص شروط تفویض الإ: ثانیا 
والمفوض حتى یكون التفویض صحیحا یجب مراعاة بعض الشروط المتعلقة بالتفویض 

   .وبالمفوض إلیه
  الشروط المتعلقة بالتفویض  .1

المفوض إلى المسیر ختصاصات المسیر تبار أن التفویض هو نقل جانب من إعبإ
یلة ختصاصات التي فوضها للمفوض إلیه طیمنع المفوض من ممارسة الإالمفوض إلیه فإنه 

  .مدة التفویض
وعلیه یجب أن یكون التفویض واضحا خالیا من أي غموض أو لبس ویجب أن یكون قد  

ثبات ذلك لا یخضع إلي أي إجراء شكلي حیث لا یشترط  حصل قبل حدوث الفعل الإجرامي وإ
كذلك  تابته لتفادي تهرب الطرفین من الإلتزامات،ه یستحسن كإلا أن ،2أن یكون التفویض كتابیا

  .تحدد مدة التفویض

                                                             
، العدد مجلة الاجتهاد القضائي، »تفویض السلطة كسبب خاص لانتفاء المسؤولیة الجزائیة لمسیر الشركة«سلیماني جمیلة،  1

  .357، ص2018سبتمبر  30لیاس، سیدي بالعباس، إوالعلوم السیاسیة، جامعة جیلالي ، كلیة الحقوق 17
  .47صابة سیلیة، المرجع السابق، ص بركاني ثیزیري، بو  2
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 الشروط المتعلقة بالمفوض. 2
یجب على المفوض یمتلك سلطة التفویض، أي أن یفوض سوى الصلاحیات التي یملكها، 

  .1ولا یجوز له تفویض عمل واحد لإثنین أو أكثر من إطارات الشركة لتنفیذ المهمة نفسها
  الشروط المتعلقة بالمفوض إلیه .3

لتزاماته إعلى أداء وكشرط أساسي لا بد أن یكون مرتبطا بالشركة بعد عمل ذو كفاءة 
  .2التابع إلىنتقال المسؤولیة الجنائیة من المتبوع إالمفوضة إلیه، إذ أن التفویض یرتب 

وأن یتم الوضع ، أجل تنفیذ المهام الموكلة إلیه وعلیه لا بد أن یتمتع بالسلطة اللازمة من 
تحت تصرفه كامل الوسائل المادیة والبشریة التي تكفل له تنفیذ المهام المنوط له بطریقة 

  .3ناجعة
  نتهاء التفویض حالات إ: ثالثا 

  : ختصاص أو السلطة لعدة أسباب نذكر منها ینتهي تفویض الإ
   إنتهاء المدة الزمنیة المقررة .1

نتهاء المهام ررة قانونا ینتهي تفویض الإختصاص، رغم عدم إنتهاء المدة المقبمجرد إ
  .لمفوض إلیه ویمكن للمفوض تمدیدهاالموكلة ل

 صدور نص قانوني یلغي التفویض  .2
  نتفاء المسؤولیة بالمصالحة والتقادم إ: الفرع الثاني 

سیري مكاتب الصرف هناك الجزائیة لمنتفاء المسؤولیة بالإضافة إلى الأسباب الخاصة لإ
  .)ثانیا(والتقادم  )أولا(خاصة والمتمثلة في المصالحة  أسباب أخرى

  لمسیر بالمصالحة الجزائیة ل مسؤولیةالنتفاء إ: أولا 
هي إنهاء الخصومة، وتعرف أیضا على أنها إجراء یرمي إلى المقصود من المصالحة 

العمال وأصحاب العمل، بقصد الوصول إلى حل تقریب وجهات النظر المتعارضة لكل من 
  .1یقبله الطرفان

                                                             
  .359جع السابق، ص سلیماني جمیلة، المر  1
  .127 126لوصفان سلمى، المرجع السابق، ص ص  2
مجلة دفاتر السیاسة ، »مدى انتفاء المسؤولیة الجزائیة لمسیري الشركات التجاریة جراء تفویض الصلاحیات «أحمد خدیجي،  3

  . 19، ص 2024جانفي  10، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 01، العدد والقانون
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ستعمل المشرع الجزائري مصطلح المصالحة في قانون الإجراءات الجزائیة على خلاف إ
  .لأخرى أین إستعملوا مصطلح الصلحما هو وارد في القانون المدني والتشریعات ا

ات الجزائیة الجزائري نجد أنه لا من قانون الإجراء 4فقرة  6جوع إلى أحكام المادة ر وبال 
  .2یمكن الإعمال بالمصالحة في جمیع الجرائم

  لمسیر بالتقادم الجزائیة لمسؤولیة النتفاء إ: ثانیا 
المقصود بالتقادم مضي مدة معینة على إرتكاب الجریمة دون إتخاذ الإجراءات فیها مما 

بمضي مدة من الزمن یحددها القانون یؤدي إلى سقوط الدعوى العمومیة وعلیه فتقادم العقوبة 
على الحكم الواجب التنفیذ دون أن تقوم السلطات الخاصة بتنفیذه ویعفى الجاني نهائیا من 

  .3الإلتزام بتنفیذ العقوبة
سنة كاملة من تاریخ صدور الحكم النهائي طبقا لما جاء في  20قد یكون التقادم بمضي 

  .من ق الإجراءات الجزائیة 613المادة 
قد یكون التقادم ب خمس سنوات من التاریخ الذي یصبح الحكم أو القرار الذي صدر 

  .6144بموجبه عقوبة نهائیة والمتعلق بالجنح طبقا للمادة 
 من قانون الإجراءات الجزائیة على مدة تقادم المخالفات فیها سنتین 615تنص المادة 

  . كملتین تحسب من تاریخ صدور الحكم أو القرار نهائي )02(
أوردها المشرع الجزائري على جرائم لا تخضع للتقادم نظرا لخطورتها ستثناءات هناك إ

  .والمتمثلة في الجرائم الإرهابیة و جریمة الرشوة وجریمة التهریب 

                                                                                                                                                                                                    
، »1990لسنة  90/02المصالحة كطریق أساسیة لتسویة منازعات العمل الجماعیة ودیا طبقا للقانون « ریكلي صدیق، 1

  . 275، ص 2022أكتوبر 28، 1ي، قسنطینة ، كلیة الحقوق جامعة الإخوة منتور 1، العدد مجلة العلوم الإنسانیة 
  .53بركاني ثیزیري، بوصابة سیلیة، المرجع السابق، ص  2
  .58بركاني ثیزیري، بوصابة سیلیة، المرجع نفسه، ص  3
  .، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري سالف الذكر155-66الأمر رقم  4
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  الفصل الأول ملخص

مسؤولیة ال، والذي تعرضنا من خلاله إلى دراسة قیام لهذا الفصلفي مستهل ختامنا 
شروط  تقتضي لقیامها توفرتب الصرف، مبرزین أن المسؤولیة الجزائیة مسیري مكاالجزائیة ل

، ووقوع لمسیر في مرتكب الجریمة كشرط أولصفة ا منصوص علیها قانونا والمتمثلة في توفر
شخصي من المسیر وذلك الفعل السواء كان ب كشرط ثاني، الفعل الإجرامي في مكاتب الصرف

ما ،جرمه القانون لحساب مكاتب الصرفبفعل ی هلتجاوز حدود سلطته أو قیام ، تابعیهبفعل  وإ
ولقد توصلنا أیضا أن هذه المسؤولیة لیس مطلقة إنما قد تنتفي أحیانا إذا توافرت الموانع وفقا 
لما ورد في القواعد العامة والمتمثلة في أسباب شخصیة وأخرى خارجیة، أو لما جاء في القواعد 

  .ظروف المصالحة أو التقادمالخاصة كتفویض الإختصاص و توفر 



  
 

  
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الفصل الثاني 
  آثار مسؤولیة مسیري مكاتب الصرف
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ینتج عن قیام المسؤولیة الجزائیة لدى مسیري مكاتب الصرف التي تم دراستها في الفصل 
مجموعة من الآثار القانونیة وسنحاول تسلیط الضوء علیها من خلال تركیزنا على أهم الأول، 

 ،تي تؤدي إلى توقیع العقوبات علیهالجرائم التي یرتكبها المسیر أثناء ممارسته لمهامه، وال
 لنصوص القانونیة،ا نتهاكإوواقعة قانونیة تنشأ عن  جتماعیةإفالجریمة في حد ذاتها تعد ظاهرة 

، ورغم تعدد الجرائم التي 1نونمتناع عن فعل یفرضه القاإإرتكاب فعل أو إما في شكل  وتكون
یرتكبها المسیر في تسییر مكاتب الصرف، والتي تأخذ أحد أشكال الشركات الثلاثة التي نص 

الجرائم  علىإلا أننا سوف نقتصر دراستنا  ،912قانون النقدي والمصرفي في المادة العلیها 
 معلومات غیر صحیحة وأجریمة تقدیم میزانیة بالتسییر ونذكر منها جریمتین فقط، المتعلقة 

عداد المستندات الحسابیة  وجریمة عدم تقدیم أو ،)المطلب الأول( ، )المطلب الثاني(نشر وإ
 ستعمالالإجریمة  بالذمة المالیة وسنتناول فیه جریمتین، المتعلقةوالمبحث الثاني الجرائم 

مع تحدید ، )المطلب الثاني( وجریمة خیانة الأمانة في) المطلب الأول( الشركة مواللأفي التعس
   .العقوبات المقررة لكل جریمة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  تخصص قانون أعمال،كرة لنیل شهادة ماجستیر، ذزادي صفیة، جرائم الشركات التجاریة، م 1

  .5، ص 2015/2016، سطیف، 2جامعة محمد لمین دباغین سطیف 
  .ذكرالمتضمن القانون النقدي والمصرفي سالف ال ،09- 23القانون رقم  2
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  الجرائم المتعلقة بالتسییر: ول المبحث الأ 
ینتج عن قیام المسؤولیة الجزائیة التي تقع على عاتق المسیر مجموعة من الآثار،  

   : والمتمثلة في
   .و معلومات غیر صحیحةأجریمة تقدیم المیزانیة   :الأولالمطلب 

  .حاسبیةال أو نشر و إعداد المستندات جریمة عدم تقدیم  :المطلب الثاني
ا قدها المشرع وفعقوبات حد عنهاوالتي بدورها ینتج  التي تشكل أفعالا یجرمها القانون،

  .للنصوص القانونیة
  معلومات غیر صحیحة وأمیزانیة تقدیم  جریمة: ول المطلب الأ 

المشرع الجزائري على هذه الجرائم في القانون النقدي والمصرفي وكذلك القانون نص  
   .وینتج عن هذا الفعل عقوبات ماً إذا قام بها المسیر بسوء نیةعملاً مجر  عتبرهاإ و ، التجاري

المقررة  لعقوبات، وتحدید ا)الأول فرعال(ریمة أركان هذه الجسنتطرق في هذا المطلب إلى 
  )فرع الثانيال( قانوناً 

  صحیحة ریغ معلومات وأأركان جریمة تقدیم میزانیة  :الفرع الأول 
عد جریمة تقدیم میزانیة أو معلومات غیر صحیحة من الجرائم التي تتطلب توافر أركان ت

  .كغیرها من الجرائم، وتتمثل أساسا في الركن الشرعي، والركن المادي، والركن المعنوي
  صحیحة ریغ معلومات وأجریمة تقدیم میزانیة ل الركن الشرعي: أولا

أن المیزانیة من  وبما هذه الجریمة، مانوني الذي یجر هو النص القیعرف الركن الشرعي  
 33قانوني في المادة الحاسبیة لمكتب الصرف، لذلك وضع لها المشرع إطارها مأهم الوثائق ال
   .1561-08التنفیذيمن المرسوم 

 1522المادة كما وضع لها المشرع أحكام خاصة في القانون النقدي والمصرفي في 
بلغها أو ی.............أو مسیر بنك أو مؤسسة مالیة مجلس إدارة كل عضو......عاقبی.".

  ."ةعمداً بمعلومات غیر صحیح

                                                             
المتضمن النظام المحاسبي المالي، ج ر العدد  ،2008مایو  26المؤرخ في  156-08من المرسوم التنفیذي  33المادة  1

  .2008ماي  28الموافق  بتاریخ، الصادرة 27
  .ذكرالمتضمن القانون النقدي والمصرفي سالف ال ،09- 23القانون رقم  2
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 وأعضاء مجلس الإدارة ومسیر ..........یعاقب "  1من نفس القانون 153المادة  ونصت
ین أحكام هذه المادة أیضا على الخاضع تطبق.................... مالیة أي بنك أو مؤسسة

  ".بمعلومات غیر صحیحة عمداالذین زودوا بنك الجزائر 
، حیث في فقرتها الثالثة 800كما أنه جاء في أحكام القانون التجاري من خلال المادة 

  ...." ة الوضع الحقیقي للشركتقدیم میزانیة غیر صحیحة لإخفاء .".. على تنص
الذین یعتمدون تقدیم أو نشر میزانیة غیر ...." الثانیةفقرتها في  811وكذلك المادة 

  .2...."مطابقة للواقع
وفقا لما جاء في ، 3هما یتعلقان بشركات ذات المسؤولیة المحدودة وشركات المساهمةیوكل

صرف تأسس في شكل شركة ذات أسهم المن القانون النقدي والمصرفي أن مكاتب  91المادة 
  .شركة المساهمة البسیطة وشركة ذات المسؤولیة المحدودة و 

أن  09-23من قانون النقدي والمصرفي " 153"و" 152"یتضح من خلال المادتین  
المسیر الذي قام بتقدیم معلومات غیر صحیحة إلى بنك الجزائر أو اللجنة المصرفیة، فإنه تقع 

الجزائیة المترتبة عن القیام بهذا التصرف، لأن الفعل الذي قام به المسیر یمس  علیه المسؤولیة
  .ویضر بسلامة النظام البنكي

  جریمة تقدیم میزانیة أو معلومات غیر صحیحةل الركن المادي: ثانیا
  .رعي ننتقل لدراسة الركن المادي للجریمة لشلركن ال تناسبعد درا

  : والمصرفيلقانون النقدي ل بالنسبة.1
یتمثل الركن المادي في أن المسیر یقوم بتقدیم أو تبلیغ اللجنة المصرفیة بمعلومات غیر 

صحیحة، سواء كانت غیر الصحیحة، ولم یحدد المشرع في هذه الحالة طریقة تقدیم المعلومات 
یعلم بأن ، یعني أن المسیر "عمدًا"ستخدم المشرع كلمة إ بیة أو شفهیة، بأي وسیلة كانت، وكتا

    .المعلومات التي قدمها إلى اللجنة المصرفیة كانت غیر صحیحة

                                                             
  .المتضمن القانون النقدي والمصرفي المصدر السابق ،09- 23القانون رقم  1
  .المتضمن القانون التجاري سالف الذكر، 59-75من الأمر رقم  811/2و  800/3المادة  2
بوشمیه فاطمة، مسؤولیة المسیر عن التعثر المالي للمؤسسة، مذكرة ماستر، تخصص تسییر مؤسسة اقتصادیة، كلیة  3

  .48، ص 2018/2019الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة ، أدرار، 
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على  اق أحكام هذه المادة أیضبطت : "أنه على 1في فقرتها الأخیرة 153نصت المادة كما 
أي " الخاضعین" ذكر، و "ا بمعلومات غیر صحیحةددوا بنك الجزائر عمین الذین زو الخاضع

ب اتمك ونیدیر  مجمیع الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین، ومن بینهم المسیرون، لكونه
  .لبنك الجزائر ونهاالصرف من خلال الوثائق التي یقدم

لقانون تضمن لالم 09-23رقم من القانون  152المشرع في نص المادة یتضح أن 
لى اللجنة المصرفیة، وفي نص المادة تقدیم معلومات غیر صحیحة إ ذكرالنقدي والمصرفي 

  .2"عمداً " تزوید بنك الجزائر بمعلومات غیر صحیحةإلى  أشار 153
 : بالنسبة للقانون التجاري. 2

المسیرون الذین قدموا  " أن على 8003المادة  من خلالنص المشرع في القانون التجاري 
صحیحة لإخفاء الوضع الحقیقي  میزانیة غیر ا للشركاء ولو مع عدم وجود توزیع للأرباحعمد

   .ذات المسؤولیة المحدودة لشركةهذا بالنسبة  ،"للشركة
رئیس "على أن   4في فقرتها الثانیة 811لشركة المساهمة فقد نصت المادة أما بالنسبة 

شركة المساهمة والقائمون بإدارتها أو مدیروها العامون الذین یتعمدون نشر أو تقدیم میزانیة 
غیر مطابقة للواقع، لإخفاء حالة الشركة الحقیقیة ولو في حالة عدم وجود توزیع للمساهمین 

متعمدا م میزانیة غیر صحیحة ویكون من خلال نص هذه المادة فإن المسیر الذي یقد  "للأرباح
رتكب جریمة یعاقب علیها القانون، ویتمثل إبأنها غیر صحیحة، فإنه  هعلم على تقدیمها رغم

یة للشركة، في هذه الحالة في الكذب، والهدف منه هو إخفاء الوضعیة الحقیقالفعل المجرم 
  .صادقة عن الوضعیة المالیة لهاات وعدم تقدیم أي معلوم

موجودة في الواقع،  اذبة وغیرإعطاء المعلومات الكهو ویكون الكذب في هذه الحالة 
برفع أصول  مثلاصحیحة، كأن یقوم المسیر غیر أو هذه المیزانیة  اتعتبار أن هذه المعلومإب

   .5ةالشرك
                                                             

  .ذكرالمتضمن القانون النقدي والمصرفي سالف ال ،09- 23القانون رقم  1
  .المتضمن القانون النقدي ، المصدر نفسه ،09- 23القانون رقم  2
  .المتضمن القانون التجاري سالف الذكر ،59-75الأمر رقم  3
  .، المصدر نفسه2الفقرة  811المادة  4
دراسة مقارنة  لمسیر أثناء القیام بأعمال التسییر في شركة ذات المسؤولیة المحدودةالجرائم المرتكبة من قبل ا «شعینة أمینة،  5

  .127، ص 2021، جامعة أحمد زبانة، غلیزان،  02، العددمجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، »بین التشریع الجزائري والفرنسي
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  جریمة تقدیم میزانیة أو معلومات غیر صحیحةل الركن المعنوي :ثالثا 
ه الجریمة إلا بتوفر القصد ذ، حیث لا تقوم هالركن المعنوي هو الجوهر الأساسيیعتبر 

   .المسیر ىالجنائي لد
 : لقانون النقدي والمصرفيل بالنسبة.1

هذه الجریمة على تعمد المسیر في مكتب الصرف تقدیم معلومات غیر صحیحة  تعتمد
ستعمال ، وذلك لإ وتصنف هذه الجرائم ضمن الجرائم العمدیة ،للجنة المصرفیة أو بنك الجزائر

  .09-23القانون رقم من  153و 152المادتین  وفقا لما جاء في "عمداً  "المشرع مصطلح 
  :توافر ولكي تقوم هذه الجریمة یجب 
إلى تقدیم ) المسیر في مكتب الصرف(تجاه إرادة الجاني إوهو  القصد الجنائي العام 

  .معلومات غیر صحیحة مع علمه بذلك إلى اللجنة المصرفیة أو بنك الجزائر
ر غی لوماتمسیر وسوء نیته في تقدیم معأما القصد الجنائي الخاص فیتمثل في هدف ال 

  ".عمداً "ستخدام المشرع لكلمة إصحیحة، وهو ما یظهر من خلال 
 : بالنسبة للقانون التجاري.2

تتضمن حسابات غیر  تقوم هذه الجریمة على تعمد المسیر تقدیم میزانیة أو معلومات
علیها، والغرض من هذا الفعل إخفاء الوضعیة  ةة للجمعیة العامة من أجل المصادقصحیح

   .الحقیقیة للشركة
ویظهر ، "عمداً "المشرع مصطلح  ستعماللإ، الجرائم العمدیةضمن الجریمة تصنف هذه 

  .المحدودة شركة ذات المسؤولیةالتي تنظم أحكام  الفقرة الثالثة 800المادة  ذلك في
 المشرع، حیث نجد أن شركة المساهمةالتي تنظم أحكام  1لفقرة الثانیةا 811المادةونصت 

و فر القصد الجنائي العام هذه الجریمة توا شترط المشرع لقیامو إ، "یتعمدون"مصطلح  إستخدم
   . الخاص

إلى تقدیم میزانیة غیر ) المسیر(تجاه إرادة الجاني إیتمثل القصد الجنائي العام في 
  .مها للشركاءیقدیقوم بتصحیحة مع علمه بأنها غیر مطابقة للواقع 

والمتمثل في إخفاء أما القصد الجنائي الخاص فهو الغایة والهدف من تقدیم هذه المیزانیة، 
  . 1الحالة الحقیقیة للشركة، مما یدل على سوء نیة المسیر

                                                             
  .المتضمن القانون التجاري سالف الذكر ،59-75الأمر رقم  1
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  معلومات غیر صحیحة  وأتقدیم میزانیة  العقوبات المقررة على جریمة:  الفرع الثاني
في أحكام القانون النقدي والمصرفي والقانون التجاري عدة عقوبات أقر المشرع الجزائري 

  .معلومات غیر صحیحة وألجریمة تقدیم میزانیة 
  :للقانون النقدي والمصرفي  بالنسبة: أولا 

على المقررة العقوبات  09-23رقم  قانون النقدي والمصرفيالالمشرع الجزائري في د حد
لنص  طبقاة غ اللجنة المصرفیة عمداً بمعلومات غیر صحیح، الذي یبلري مكاتب الصرفمسی

إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من  من سنةالحبس بالعقوبة التي نصت على  152المادة 
  . 2، أو بإحدى هاتین العقوبتین)ج.د 5.000.000 (إلى )ج.د  (2.500.000

لومات على أنه یعاقب على جریمة تقدیم معنفس القانون من   153 وقد نصت المادة
  إلى )ج.د3.000.000(مالیة تتراوح بین غرامة بـ غیر صحیحة إلى بنك الجزائر

  .3  )ج.د(6.000.000
  :بالنسبة للقانون التجاري : ثانیا 

و  ذات المسؤولیة المحدودة كةبالشر  تتعلقلى المخالفات التي القانون التجاري عنص 
  . غیر صحیحة معلومات وأمیزانیة جریمة تقدیم  على المساهمة ةشرك

ولو مع عدم وجود توزیع للأرباح،  عمداً للشركاء یقدم للمسیر الذيالعقوبة  وقد حددت
میزانیة غیر صحیحة لإخفاء الوضع الحقیقي للشركة، بعقوبة السجن لمدة من سنة إلى خمس 

، 4، أو بإحدى هاتین العقوبتین)ج.د200.000 ( إلى )ج.د (20.000سنوات، وبغرامة من
  .هذا بالنسبة لشركة ذات المسؤولیة المحدودة، 800لنص المادة وذلك طبقاً 

على عقوبة رئیس شركة المساهمة  811المادة  نصتبالنسبة لشركة المساهمة فقد  اأم
والقائمین بإدارتها أو مدیروها العامون بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة مالیة 

                                                                                                                                                                                                    
، المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة، »جریمة نشر أو تقدیم میزانیة للمساهمین غیر مطابقة للواقع«بوزیدي إلیاس،  1

  .147، ص 2024، المركز الجامعي مغنیة ، الجزائر، 02العدد 
  .ذكرالمتضمن القانون النقدي والمصرفي سالف ال ،09- 23القانون رقم  2
  .المصدر نفسه، 09- 23القانون رقم  3
حطاب أحمد، المتابعة الجزائیة لمسیر شركة ذات المسؤولیة المحدودة عند ارتكابه جرائم التسییر، مذكرة ماستر، تخصص  4

  .60، ص 2019/2018القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 



  آثار مسؤولیة مسیري مكاتب الصرف :                                        الفصل الثاني 
 

 
33  

 

 إلى )ج.د 20.000( في شركة ذات المسؤولیة المحدودة، وهي من المقدرةمقدارها نفس الغرامة 
   .)ج.د 200.000(
عداد المستندات الحسابیة في مكتب الصرفو نشر جریمة عدم تقدیم :  لمطلب الثانيا   وإ

متناع المسیر إلى قیام المسؤولیة الجزائیة، هي من الأفعال التي یرتكبها المسیر وتؤدي إ 
عداد و ونشر تقدیم  عن المستندات الحسابیة في مكتب الصرف، إذ ینتج عن هذا الفعل ضرر إ

 .وكل هذا یدخل ضمن الجرائم التي یعاقب علیها القانونیعیق الرقابة 
عداد المستندات ونشر عدم تقدیم ة جریم أركان )فرع الأولال(وعلیه سنتناول في  وإ
  .العقوبات المقررة لها )فرع الثانيال(، وفي الحسابیة في مكتب الصرف

عداد و نشر جریمة عدم تقدیم  أركان:  الفرع الأول    الحسابیة في مكتب الصرفالمستندات وإ
 )ثانیا( الركن المادي )أولا(الركن الشرعي تتمثل هذه الجریمة مثل غیرها من الجرائم، في 

 .)ثالثا(عنوي الم والركن
عداد المستندات الحسابیة في مكتب و نشر عدم تقدیم  لجریمة الركن الشرعي:  أولا  وإ

 الصرف
، فإن المشرع 1551-66الأمر رقم في في المادة الأولى لمبدأ الشرعیة المجسد تكریسا 

مكتب لإعداد ونشر المستندات الحسابیة  تقدیم و أقر عقوبة للمسیر الذي یرتكب جنحة عدم
  .2الصرف

  :  لقانون النقدي والمصرفيبالنسبة ل.1
أو رفضوا، بعد .........  یعاقب" 3من القانون النقدي والمصرفي 153نصت المادة 

الإنذار، تبلیغ جمیع المستندات الضروریة لممارسة مهامهم، لاسیما العقود، والدفاتر، والوثائق 
   ".المحاسبیة، والسجلات، والمحاضر

 وأعضاء مجلس الإدارة، ومسیر .......... یعاقب  : "وفي الفقرة الثانیة من نفس القانون والمادة
جرد ال یعدوالم  ان في هذه المؤسسات إذوكذا الأشخاص المستخدمی، أي بنك أو مؤسسة مالیة

                                                             
المؤرخ  06-24المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم بالقانون رقم  ،1966یونیو  8المؤرخ في  156-66الأمر رقم  1

  .2024أفریل  30، الصادرة بتاریخ 30، ج ر العدد 2024أفریل  28في 
  . 126شعینة أمینة، المرجع السابق، ص  2
  .ذكررفي سالف الالمتضمن القانون النقدي والمص ،09- 23القانون رقم  3



  آثار مسؤولیة مسیري مكاتب الصرف :                                        الفصل الثاني 
 

 
34  

 

 وفقالم ینشروا الحسابات السنویة المنصوص علیها في القانون، و في الآجال  والحسابات السنویة
  ".من هذا القانون 114لما تنص علیه المادة 

  : بالنسبة للقانون التجاري .2
یضعوا، في أي وقت من المسیرون الذین لم  1 "ثةفي فقرتها الثال 800ت المادة قد نص 

، وهذا یخص شركة ذات المسؤولیة "السنة، تحت تصرف كل شریك بالمقر الرئیس المستندات
   .المحدودة

 2من القانون التجاري 819ت علیها المادة لنسبة إلى شركة المساهمة، فقد نصأما با

ت تصرف ا تحن الذین لم یضعو امو ها العو أو مدیر  رئیس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها"
   ...."مدیریة إدارتهاب وكل مساهم، بمركز الشركة 

اث عداد المستندات الحسابیة في مكتب الصرفونشر جریمة عدم تقدیم لالركن المادي : انیً    وإ
لذي یقوم به المسیر ، ویتمثل یتجسد الركن المادي في هذه الجریمة في السلوك السلبي ا

عداد ونشر متناعفي إ   .الحسابیة المستندات الوثائق أوه تقدیم وإ
  قانون النقدي والمصرفي للبالنسبة .1

یتمثل الركن المادي في هذه الجریمة في عرقلة أعمال التدقیق والرقابة، والرفض بعد 
، وعدم تبلیغ المستندات الإنذار تبلیغ جمیع المستندات لممارسة مهام محافظ الحسابات

 :فيوالمتمثلة هذه المستندات  الضروریة
   .العقود، الدفاتر، الوثائق المحاسبیة، السجلات، المحاضر 

، ولم وفقا للآجال القانونیةالجرد والحسابات السنویة  لم یعدواالذین  أیضاذلك  كما یشمل
قانون النقدي المن  153علیه المادة  نصتلما  وفقاروا الحسابات السنویة، وذلك ینش

  .3والمصرفي
  التجاريبالنسبة للقانون .2

یتمثل الركن المادي في هذه الجریمة في  شركة ذات المسؤولیة المحدودةالیما یتعلق بف 
  .1قرتها الثالثةي فف 801للشركاء، والمذكورة في المادة الحسابیة عدم تقدیم المستندات 

                                                             
  .المتضمن القانون التجاري  سالف الذكر ،59-75الأمر رقم  1
  .، المصدر نفسه 59- 75الأمر رقم 2
  .ذكر المتضمن القانون النقدي و المصرفي سالف ال ،09- 23القانون رقم  3
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متناع المسیر عن وضع الوثائق المحاسبیة والتقاریر والمیزانیات إویتجلى ذلك في  
الجرد، وحسابات الأرباح والخسائر، والمحاضر، والتقاریر، وتقریر المسیرین، وذلك وحسابات 

  .في أي وقت من السنة
على أن رئیس  2من القانون التجاري 819ت المادة شركة المساهمة فقد نصلالنسبة أما ب

مساهم ها العامون الذین لم یضعوا تحت تصرف كل و مدیر  بإدارتها أوشركة المساهمة والقائمین 
  :بمركز الشركة أو مدیرها أو مدیریة إراداتها الوثائق التالیة

یر تقار  ،ستغلال العام، حساب النتائج، المیزانیة، قائمة القائمین بالإدارةالجرد، حساب الإ 
ص وبیان أسباب القرارات المقترحة، معلومات المرشحین ن، تمجلس الإدارة ومندوبي الحسابا

وعدد الأشخاص المعنیین حسب عدد  االإجمالي للأجور المصادق علیهالمبلغ ، لمجلس الإدارة
المقترحة، تقریر مجلس الإدارة، تقریر مندوبي الحسابات، مشروع  نص القرارات ،العمال

  .متضمنة الأسماء وعدد الأسهم من الجمعیة یوما 16قائمة المساهمین قبل ، الإدماج
  : حسابات السنوات المالیة الثلاث الأخیرة

الجرد، الأرباح والخسائر، المیزانیات، تقاریر الإدارة والمراقبة، أوراق الحضور، محاضر 
  .الجمعیات

تحت تصرف المساهمین، الحسابیة عن وضع المستندات  متناعاإعد وكل هذه الأفعال ت
  .مما یؤدي إلى عرقلة الرقابة من طرف الجمعیة العامة

عداد المستندات الحسابیة في مكتب الصرفونشر جریمة عدم تقدیم لالركن المعنوي  :ثالثا   وإ
  .تقوم هذه الجریمة على القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص

  للقانون النقدي والمصرفي بالنسبة . 1
بأن القانون یلزمه  09-23من قانون  153ویتمثل في علم المسیر حسب نص المادة 

ویعلم بأن رفضه یؤدي إلى عرقلة أعمال الرقابة، وبكل بتقدیم المستندات إلى محافظ الحسابات 
  :إرادته یمتنع عن تقدیم المستندات والتي حددها المشرع

 العقود الدفاتر  -
 .الوثائق المحاسبیة والسجلات. -

                                                                                                                                                                                                    
  .المتضمن القانون التجاري سالف الذكر ،59-75الأمر رقم  1
  .، المصدر نفسه 59- 75من الأمر رقم  819المادة  2
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  .المحاضر  -

ه لفقرة الثانیة فإن القصد الجنائي العام هو علم المسیر بأن القانون یلزمة لأما بالنسب
الكاملة یمتنع ویتأخر عن هذا  ، لكنه بإرادتهالمعینة شر في الآجالو النبإعداد حسابات الجرد 

 .1 من ق ن و م 114المشرع طبقا لنص المادة حددها  یؤخر في الآجال التيلتزام أو الإ
قصد عرقلة عمل بویكون متعمدا،  في سوء نیة المسیرالقصد الجنائي الخاص یتمثل  

عداد المستندات الحسابیةمحافظ الحسابات  ، وهو یعلم بوجوب من خلال عدم تقدیم ونشر وإ
 .تقدیم الوثائق المطلوبة بعد تلقي الإنذار

الآجال المحددة في لجرد والحسابات السنویة في لمسیر الذي لم یقم بالأما بالنسبة  
من ق ن و م ، فإنه لا  114مادة ضمن في الالقانون ولم ینشر الحسابات السنویة كما هو مت

كما هو مذكور في " تعمدوا"رة الثانیة لم یذكر كلمة شترط القصد الخاص، لأن المشرع في الفقی
بالجرد والحسابات  قیامهن مجرد مخالفة المسیر بعدم الفقرة الأولى من ق ن و م، مما یعني أ

  .نونیة یعد كافیا لقیام الجریمةالقا في الآجالوكذلك عدم نشر الحسابات السنویة، 
  بالنسبة للقانون التجاري.2

ذات المسؤولیة المحدودة وشركة المساهمة یتمثل في  شركةلجنائي العام في القصد ا 
لتزامات التي تقع على عاتقه في تقدیم الوثائق، ومع ذلك لم والإرادة، وهو علم المسیر بالإالع

الفقرة  801لما جاء في المادة  وفقاتقدیم تلك المستندات، وهذا  یخالف ذلك من خلال عدم
  2. نمن نفس القانو  819الثة، والمادة الث

هدف المسیر الذي یكون بسوء نیة وقصد في هو  أما بالنسبة للقصد الجنائي الخاص
الحقیقیة إخفاء المستندات على الشركاء وكل مساهم ، والهدف من ذلك إخفاء الوضعیة المالیة 

  .3 للشركة
  

                                                             
  .من القانون النقدي والمصرفي ، المصدر السابق 114المادة  1
، الحمایة الجنائیة للشركة التجاریة دراسة مقارنة، مذكرة ماستر، تخصص قانون أعمال، خدیوي زبیدة ،حمیدي عائشة نجود 2

 .8، ص 2021/2022عاشور، الجلفة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان 
  .9، المرجع نفسه، ص خدیوي زبیدة ،حمیدي عائشة نجود 3
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عدادو ونشر جریمة عدم تقدیم على العقوبات المقررة :  الفرع الثاني المستندات الحسابیة  إ
  في مكتب الصرف

المستندات  عدادوإ ونشر المشرع الجزائري عقوبات على المسیر عند عدم تقدیم  نصلقد 
  .القانون النقدي والصرفي والقانون التجاري  في أحكام المحاسبیة

 بالنسبة للقانون النقدي والمصرفي : أولا 
م یاقعلى عقوبة من ق ن م  في فقرتها الأولى 153في نص المادة  يالمشرع الجزائر  أقر 

متناع عن تسلیم الوثائق بعد یرون بعرقلة أعمال الرقابة أو الإالمسیر أو مجلس الإدارة أو المس
ذا تعمد أعضاء مجلس الإدارة أو المسیرو  مكاتب الصرف المستخدمون في ن أو الإنذار، وإ

وثائق المحاسبیة، سجلات عرقلة مهام محافظي الحسابات أو رفض تقدیم العقود، الدفاتر، ال
سنوات وغرامة مالیة من ملیونین وخمسمائة ) 3(إلى ثلاث ) 1(حبس من سنة بال المحاضر

  .)ج.د 5.000.000( د جیین إلى خمسة ملا) ج.د 2.500.000(د ج ألف 
في الآجال نشر الوثائق المحاسبیة و یعاقب المسیر عند عدم إعداد  فقرتها الثانیةفي و 
الحسابات السنویة عدم إعداد الجرد الحسابات السنویة في الآجال القانونیة وعدم نشر و  القانونیة
 د جإلى ستة ملایین ) ج.د 3.000.000( د جغرامة من ثلاثة ملایین حددت بـ بعقوبة

  .1، دون وجود عقوبة سالبة للحریة كما حددت في الفقرة الأولى)ج.د 6.000.000(
 لقانون التجاريلبالنسبة : ثانیا 

، على أنه عند  في إطار قانون الشركات التجاریةفي فقرتها الثالثة  801المادة  نصت
  :وهي الوثائق تحت تصرف الشركاء في الشركة ذات المسؤولیة المحدودةالمسیر وضع عدم 

  .ستغلال العامحسابات الإ -
   .الجرد -
 .حسابات الأرباح والخسائر -
 .المیزانیات تقاریر المسیرین  -
 .قتضاء تقاریر محافظ الحسابات عند الإ -
  .محاضر الجمعیات  -

                                                             
  .ذكرالمتضمن القانون النقدي والمصرفي سالف ال ،09- 23القانون رقم  1
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للمادة  وفقا، وذلك )ج.د 200.000(إلى ) ج.د 20.000( یعاقب المسیرون بغرامة منو 
  .1في فقرتها الأولى 800

في القانون  819فقد نصت علیها المادة  اهمةللعقوبة المقررة لشركة المس أما بالنسبة
، حیث حددت المادة الأشخاص الذین تقع علیهم العقوبة، وهم رئیس شركة المساهمة، 2التجاري

وضعها تحت تصرف المساهمین، والقائمون بإدارتها، أو مدیرها العام، وحددت الوثائق الواجب 
ذا    .ذلك فقد تقع علیه عقوبةمتنع المسیر عن إوإ

نعقاد الجمعیة العامة العادیة ل إیوما قب 15وضعها في أجل  الملزم على المسیرالوثائق  
  : هي

 ،تقاریر مجلس الإدارة، لمیزانیة قائمة القائمین بالإدارة، استغلال العامت الإحسابا، الجرد
المترشحین لمجلس  معلومات ،نص وبیان أسباب القرارات المقترحة، تقاریر مراقبي الحسابات

   .)الذین یتلقون أعلى الأجور( الیةالأجور الع، قتضاءالإدارة عند الإ
تقاریر مجلس ، نص القرارات المقترحة) یوما 15(وثائق الجمعیة العامة غیر العادیة 

  قتضاء مشروع الوثائق ة تقاریر مراقبي الحسابات عند الإالإدار 
ائمة المساهمین وفي أي وقت خلال السنة لآخر ق )یوم 15في (وثائق الجمعیة العامة 

 :ثلاث سنوات
 ،تقریر مجلس الإدارة ،المیزانیات، حسابات الأرباح والخسائر، ستغلالحسابات الإ، الجرد 

   .محاضر الجمعیات ،أوراق الحضور ،تقاریر مراقبي الحسابات
همة والقائمین بإدارتها أو عن تقدیم هذه الوثائق أو رئیس شركة المسا متناع المسیرإعند و 

 ، یعاقب المسیر بغرامة مالیة مقدارهاتعتبر مهمة بالنسبة لمكتب الصرف التيو مدیرها العام 
  .3في بدایتها 819لما تضمنته المادة  وفقا، وذلك ) ج.د 200.000(إلى) ج.د 20.000(

  
  

                                                             
  .المتضمن القانون التجاري سالف الذكر ،59-75الأمر رقم  1
  .، المصدر نفسه59-75الأمر  2
  .نفسه، المصدر 59-75الأمر رقم  3
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كان  الصرفي مكاتب ومسیر  يعلى مدیر  لعقوباتلنجد أن المشرع الجزائري في فرضه 
قد ربط و  ،التجاریة اتبكثیر من العقوبات التي أقرها على مدیري ومسیري الشرك داشدت أكثر

 وألحق بمكتب الصرف بسبب تقدیم میزانیة عقوبة بمقدار الضرر الذي المشرع الجزائري شدة ال
  .حاسبیةونشر الوثائق الو إعداد معلومات غیر صحیحة و عدم تقدیم 

  .الضرر أكبر، وبالتالي فإن العقوبة في هذه الحالة تكون أشدهذه الحالة یكون ففي  
  الجرائم المتعلقة بالذمة المالیة: المبحث الثاني

عتبر مكاتب الصرف من المؤسسات التي تخضع لأحكام القانون التجاري، وذلك ت 
الأول من هذا  المبحث، كما تطرقنا إلیها في من القانون النقدي والمصرفي 91بموجب المادة 
وعند  شكل ثلاث شركات تجاریة، تأسیس مكتب الصرف في أجاز المشرعالفصل، والتي 

ق علیه نفس الأحكام الجزائیة المقررة یطب رتكاب المسیر جریمة یعاقب علیها القانون، فإنهإ
  .على مسیري الشركات التجاریة

سوف نقتصر في دراستنا على  إلا أننا ورغم تعدد الجرائم التي قد یرتكبها المسیر 
وعلیه سنتناول في ركة أو لمكتب الصرف، الذمة المالیة للشبجریمتین من الجرائم التي تمس 

جریمة  )الثانيالمطلب (جریمة الإستعمال التعسفي لأموال الشركة، أما بالنسبة  )المطلب الأول(
   . خیانة الأمانة

  موال الشركةلأستعمال التعسفي جریمة الإ:  لمطلب الأولا
ا قوف بتسییرهاتكون مهمة المسیر في مكتب الصرف هي الحفاظ على أموالها، والقیام  

 تضر بالشركة أو مكتب لاأنه یرتكب أفعا إلا ،ذمتها المالیة ویعمل على حمایةلمصلحتها، 
علیه ع، وبناء الصرف، خاصة عندما یتعلق الأمر بالمساس بأموالها بشكل مباشر وسری

العقوبات المقررة على  )فرع الثانيال(أما  ،إلى أركان هذه الجریمة )فرع الأولال(في  سنتطرق
  .المسیر

  موال الشركة ي لأالتعسفالإستعمال أركان جریمة : الفرع الأول
لكل جریمة من الجرائم لقیامها یجب أن تتوفر فیها أركان، والمتمثلة في الركن الشرعي 

سوف نتطرق إلى  في هذه الجریمة، المادي والركن المعنويوكذلك الركن ) النص القانوني(
  .  م على حدادراسة كل ركن منه
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  موال الشركةلأ يالتعسفلجریمة الإستعمال  الركن الشرعي:  أولا
موال الشركة في شركة ذات المسؤولیة ي لأالتعسفستعمال الإالركن الشرعي لجریمة  عتبری

ن سوء نیة ستعملوا عإالمسیرون الذین  ": 1الرابعة في فقرتها 800المحدودة في نص المادة 
لأغراضهم  ن أنه مخالف لمصلحة الشركة تلبیة یعلمو لاستعماإأموال أو قروض الشركة 

  .2" ها مصالح مباشرة أو غیر مباشرةالشخصیة أو لتفضیل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فی
ركة ستعمال ممتلكات الشبإذه الأفعال جریمة، كل مسیر یقوم عتبر المشرع هإفقد  

   .اا لمصلحتهمخالف الاستعمإ
رئیس شركة المساهمة "فیما یخص شركة المساهمة  3الفقرة الثالثة 811ونصت المادة 

والقائمون بإدارتها أو مدیروها العامون الذین یستعملون عن سوء نیة أموال الشركة أو سمعتها 
خصیة أو لتفضیل شركة أو مؤسسة في غایات یعلمون أنها مخالفة لمصلحتها لأغراض ش

  ."ها مصالح مباشرة أو غیر مباشرةأخرى لهم فی
  موال الشركةلأ يالتعسفلجریمة الإستعمال الركن المادي : ثانیا

 ستعمال أموال الشركة، وأن یكون هذاإالركن المادي في هذه الجریمة في مثل تی
  .تهالمصلح مخالفا الإستعمال

 ستعمال أموال الشركة إ.1
للشركة، وتتسع أموال الشركة لتشمل كل أصولها التي  ملكاشترط أن تكون الأموال ی

وتكون عادة أموال الشركة محل الجریمة، كأن  ،تحتوي على المنقولات والعقارات والأموال
راضه ستعمال هذه الأموال لأغإمن صندوق الشركة بحیث یكون  نقوداالمسیر یسحب 

ستخدام سیارة الشركة إفیه، أو یقوم ب مبالغاخیر الأیكون هذا  أجراالشخصیة، أو یضع لنفسه 
   .ستعمال أموال الشركةإفكل هذه الأفعال تعتبر جریمة تعسف في  ،لأغراضه الشخصیة

  
  

                                                             
  .المتضمن القانون التجاري سالف الذكر ،59-75الأمر رقم  1
صایت كاهنة، عمراني سلوى، جریمة إساءة إستعمال أموال الشركات التجاریة، مذكرة ماستر، تخصص قانون الأعمال، كلیة  2

  .14، ص 2019الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة ، 
  .المتضمن القانون التجاري ، المصدر السابق ،59-75الأمر رقم 3 
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  عتماد المالي ستعمال الإإ.2
قصد بها قیام المسیر بضمان نفسه بواسطة التأمینات العینیة مثل الرهن الرسمي وی
ستعمال الختم الخاص بالشركة على الأوراق التجاریة إ، والرهن الحیازي للمنقولات، أو للعقارات

  . 1بصفة غیر مبررة
 ستعمال المخالف لمصلحة الشركة الإ.3

 عتبر هذا العنصر، ویلمصلحتها مخالفاستعمالا یعاقب المسیر إذا إستعمل أموال الشركة إ
التحدید القانوني، ولهذا یذهب أغلبیة الفقه في ا من حیث المكون للجریمة هو الأكثر تعقید

وبذلك فإن كل  ،2تقدیر مخالفة الفعل لمصلحة الشركة بالنظر إلى الضرر الذي یسببه لها
ا لمصلحة الشركة یؤثر على الذمة المالیة للشركة، سواء تصرف یقوم به المسیر ویكون مخالف
   3.كان ذلك بشكل مباشر أو غیر مباشر

بشراء السلع  مثلاتصرفات المسیر في خسارة للشركة، كأن یقوم ن تتسبب ویشترط كذلك أ
قانونیة  لصالح الشركة بأسعار مرتفعة، أو تقدیم أجور للعمال بطریقة غیر قانونیة، أو أجور

المسیر مخالفة لمصلحة  والسلطة التقدیریة في إعتبار الأفعال التي إرتكبها فیها، الكن مبالغ
بمجرد إرتكاب الفعل الذي قام به المسیر المخالف  تثبتللقاضي، والإدانة  تعودالشركة 

ن لم یحقق ضررا للشركة   .4لمصلحة الشركة، حتى وإ
  موال الشركةلأ يالتعسفلجریمة الإستعمال الركن المعنوي : ثالثا

ي دفعته إلى في سوء نیة المسیر، والمصلحة الت في هذه الجریمةیتمثل الركن المعنوي 
   :وسوف نقوم بتقسیمها إلى، رتكاب هذه الجریمةإ

  
  

                                                             
بن مزیان عبد الوحید، حبیبان كمال، مسؤولیة مسیري الشركة في القانون الجزائري، مذكرة ماستر، تخصص قانون خاص،  1

  .56، ص 2019/2020كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
المجلة ، »جریمة التعسف في إستعمال أموال الشركة بین المتابعة والوساطة الجزائیة القضائیة« ،حوالف حلیمة، دلال وردة 2

 .60، ص2022، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تلمسان، 2، العدد الجزائریة لقانون الأعمال
، كلیة الحقوق والعلوم 2، العدد والحریاتمجلة الحقوق ، »ستعمال التعسفي لأموال الشركة التجاریةجنحة الإ«زواوي لوریة،  3

  .557، ص 2023السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، الجزائر، 
  .558زواوي لوریة، المرجع نفسه، ص  4
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  القصد الجنائي العام .1
موال الشركة، وبه لأ يالتعسفالإستعمال جریمة هو سوء النیة في الجوهر الأساسي  یعد

  . تكاب فعل یخالف القانونإر في ته إراد المسیر، و معرفة نیة یتم
ستعملوا، عن سوء نیة، إالمسیرین الذین "فقرتها الرابعة في  800وبهذا فقد حددت المادة 

 " .........أموال أو قرضا للشركة
موال الشركة كانت له إرادة لأ التعسفي ستعمالالإجریمة  رتكبإي أن المسیر الذي أ 

رادته، وهو على علم بأن أفعاله التي یقوم بها مخالفة 1كابهاتلإر  ، أي قام المسیر بكامل وعیه وإ
ختصار فإن القصد العام یحتوي على إب وعلیه و مشركة، لكنه یفعل ذلك الفعل المجر حة اللمصل

  . العلم والإرادة و سوء النیة   :شرطین وهما
   .للسلطة التقدیریة للقاضي تخضعثبات أو معاینة وجود سوء النیة ولإ

تم بذلك عاتق النیابة العامة، ویجب علیها أن تقدم دلیلاً لی ویقع عبئ الإثبات على
   .محاكمة المسیر

 القصد الجنائي الخاص .2
الباعث  ونقصد هنا بالقصد الخاص ستعمال المال لمصلحة شخصیةإ ویتمثل في

ستعمال المسیر إوفي هذه الجریمة فإن الباعث هو  ،رتكابالإي تدفع الجاني إلى والمصلحة الت
والهدف من  مصلحة شخصیةلأموال الشركة لكن تكون مخالفة لمصلحتها، بحیث یحقق بذلك 

مؤسسة أخرى فیها مصالح مباشره أو  أوتفضیل شركة  أو الشخصیةراضه غذلك هو تحقیق أ
  .2غیر مباشرة

  ستعمال التعسفي لأموال الشركة جریمة الإ العقوبات المقررة على:  رع الثانيالف
التي یترتب على  مجرمةاللأموال في مكتب الصرف من الأفعال لستعمال التعسفي یعد الإ

  .هذا الأخیرعقوبات على الویستوجب توقیع ل المسیر المسؤولیة الجزائیة، رتكابها تحمإ
ستعمال ررة للمسیر عند إرتكابه جریمة الإالقانون التجاري على العقوبات المق نص

، 800موال الشركة، وذلك من خلال شركة ذات المسؤولیة المحدودة في مادتها لأ التعسفي

                                                             
، جرائم التعسف في إستعمال أموال الشركة، مذكرة ماستر، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق وآخرون مزغیش عبیر 1

  .44، ص 2019/2020بسكرة، ، السیاسیة، جامعة محمد خیضروالعلوم 
  .45مرجع نفسه، ص المزغیش عبیر وآخرون،  2
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أو ) ج.د200.000(إلى ) ج.د20.000(لمدة سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة من  بالسجن
  .1بإحدى هاتین العقوبتین

الأفعال التي یقوم بها المسیر لیتم فرض  على 2في فقرتها الرابعة 800ولقد نصت المادة  
مل بسوء أموال الشركة أو قروضها ستعإلمالیة أو إحداهما، المسیر الذي العقوبة علیه والغرامة ا

یعلم بأنه مخالف لمصلحة الشركة، والهدف منه تلبیة أغراضه الشخصیة أو یفضل  إستعمالا
 .شركة أو مؤسسة أخرى لها فیها مصالح مباشرة أو غیر مباشرة

على المسیر الفعلي على  المقررةعلى العقوبات  3من القانون التجاري 805 المادةنصت 
ر بنفسه أو عن طریق شخص آخر یتسیالفعلیا سواء كان  م م ذ ةشرك سیریكل شخص  نأ

 جریمة رتكابإللشركة وتطبق علیه نفس العقوبات عند  يهو المسیر القانون كأنهیعامل 
  .لشركةفي ان لم یكن هذا الشخص مسجلا رسمیا التعسفي لأموال الشركة حتى وإ  ستعمالالإ

یعاقب بالحبس من سنة إلى : 8114فیما یتعلق بشركة المساهمة نصت علیها المادة  
أو بإحدى هاتین ) ج.د200.000(إلى  )ج.د20.000( خمس سنوات، وبغرامة مالیة من

  .العقوبتین
  جریمة خیانة الأمانة :  المطلب الثاني

عتبارهم إالصرف، ب یرتكبها المسیر في مكتبمن الجرائم التي جریمة خیانة الأمانة  تعد
تمنون على أموال وممتلكات المكتب، ویكون ذلك عندما یقوم المسیر یؤ الأشخاص الذین 

الفرع (سنتناول في  ،ستقرار المعاملات المالیةإعلى  سلباختلاس، مما یؤثر و الإبالتبدید أ
  .قانوناالعقوبات المقررة ) الفرع الثاني(فيأركان هذه الجریمة، و ) الأول

  أركان جریمة خیانة الأمانة : لفرع الأولا
  :سوف نتطرق إلى ذكر أركان هذه الجریمة والمتمثلة في

  
 

                                                             
كرة ماستر، تخصص قانون شركات، كلیة الحقوق و العلوم ذ، جریمة الإستعمال التعسفي لأموال الشركة، مشقور كریمة 1

  .30ص ، 2014/2015السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
  .القانون التجاري سالف الذكر 59-75الأمر رقم  من 4/ 800ده الما 2
  .، المصدر نفسه 59-75الأمر رقم  3
  .، المصدر نفسه59-75الأمر رقم  4
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  خیانة الأمانة لجریمة الركن الشرعي:  أولا 
، یعد مرتكب 3761ص المادة لقد نص قانون العقوبات على جریمة خیانة الأمانة في ن 

ونصت المادة  ".........تجاریة اأو بدد بسوء نیة أوراق ختلسإكل من "جریمة خیانة الأمانة 
 تابعا كل شخص یدیر كیان......... یعاقب: "2من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 41

قتصادي أو مالي أو تجاري، تعمد إفیه بأي صفة أثناء مزاولة نشاط  للقطاع الخاص أو یعمل
ة خصوصیة أو أي أشیاء أخرى ذات قیمة عهد ختلاس أیة ممتلكات أو أموال أو أوراق مالیإ

  .3بها إلیه بحكم مهامه
  خیانة الأمانة لجریمةالركن المادي :  ثانا

  ."بدد ختلس أوإكل من : "376بات المادة ذكره المشرع في قانون العقو 
 ختلاس بتحویل الشيء من حیازته المؤقتة إلى حیازة دائمة قصدویتحقق الإ : ختلاسالإ. 1

نه لا یملكها ولا یدیر تلك الأموال أعلى أموال الشركة، أي مؤتمنا ر فالمسیر یعتب، 4التملك
المسؤولیة تختلف  تلك الأموال بشكل غیر قانوني فإن بإستعماللصالحه، فإذا قام المسیر 

دون حسب نوع التصرف، مثل أن یقوم بتحویل تلك الأموال دون وجه حق لحسابه الخاص وب
 .ختلسإسبب قانوني، وهنا نقول بأنه 

برهن أو بیع أو هبة أموال خاصة بالشركة دون مبرر قانوني قیام المسر وعند :  التبدید. 2
 ،وقصد الإضرار بالشركة، فهنا یرتكب فعل التبدید

یه بالبیع أو الهبة والتبدید هو الفعل من شأنه إفناء المال أو الشيء المبدد أو التصرف ف
   .5خرج عن حیازة مالكه إلى حیازة المسیرتصرف ی أو أي

                                                             
  . المتضمن قانون العقوبات سالف الذكر ،156-66الأمر  1
 08 بتاریخ ، الصادرة14العدد اد ومكافحته، ج ر یتعلق بالوقایة من الفس 2006فبرایر  20المؤرخ في  01-06قانون  2

  .2006مارس 
مجلة الباحث للدراسة ، »ستعمال أموال الشركةإ ختلاس و خیانة الأمانة الإ: ریميزدواجیة النص التجإ«سلیمة عبدي،  3

  .332، ص 2015، 1، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة  07، العدد الأكادیمیة
التجاریة، مذكرة ماستر، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد شعبي وفاء، جرائم الشركة  4

  .52، ص 2015/2016بوضیاف، المسیلة، 
رضا عبدي، ندى شاوش، المسؤولیة القانونیة لمسیر شركة المساهمة، مذكرة ماستر، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق  5

  .40، ص 2020/2021بن مهیدي، أم البواقي،  والعلوم السیاسیة، جامعة العربي
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ا منقولاً له یستلزم أن یكون محل :  محل الجریمة .3 جریمة خیانة الأمانة بالنسبة للمسیر شیئً
 376جریمة إلا على مال منقول، وهذا ما جاء في نص المادة هذه القیمة مالیة، فلا تتحقق 

، المخالصات،الأوراق المالیة ، البضائع ، النقود ،  الأوراق التجاریة: وهي 1من قانون العقوبات
، وهذا دلیل على أن المشرع لم یذكرها على سبیل ..."أیة محررات أخرى تتضمن أو "وعبارة 
  2 .الحصر

 ویشترطبتوفر عنصر التسلیم القانوني،  لا تتحقق جریمة خیانة الأمانة إلا : تسلیم الشيء .4
ا برد الأشیاء التي تسلمها ، في التسلیم أن یكون على سبیل الحیازة المؤقتة، أي أن یكون ملزمً

من قانون  376للمادة  طبقا حدده المشرع على سبیل الحصرویكون ذلك في شكل عقد 
  .3عقد الوكالة، عقد الودیعة، عقد الرهن الحیازي: العقوبات الجزائري، وهي

  جریمة خیانة الأمانةلالركن المعنوي : ثالثا 
وهو العلم والإرادة، والقصد الجنائي الخاص المتمثل : العام  والمتمثل في القصد الجنائي

  .الجریمة رتكابإالرغبة أو تحقیق غایة معینة من  في
 القصد الجنائي العام.1

  .م والإرادةالعلوهو 
منها أن المال لیس رتكابه الفعل المجرم بكل أركان الجریمة، إوهو علم المسیر وقت  

  .)ةالشرك(و مملوك للغیر ملكه بل ه
نه لحساب الشركة ولیس أإضافة إلى ذلك یجب أن یعلم أن حیازته للمال ناقصة، أي 

لحسابه الخاص، وأن الفعل الذي قام به یشكل تحویل الحیازة الناقصة إلى الحیازة الكاملة بدون 
فإذا كان المسیر یجهل أن المال مملوك للغیر أو یعتقد بأنه یملكه، هنا ینتفي القصد  ،وجه حق
، وهو رتكاب الفعل الذي یقوم بهإون عندما تتجه إرادة المسیر إلى أما الإرادة فتك، الجنائي

  .4)ةالشرك(ع، وكذلك إحداث ضرر للغیر مشرو غیر الستعمال ختلاس أو التبدید أو الإالإ
  

                                                             
  .من قانون العقوبات  سالف الذكر 376الماده  1
 .22ص ،، المرجع السابق خدیوي زبیدة ،حمیدي عائشة نجود 2
  .52ص , المرجع السابق, شعبي وفاء 3
جنائي وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق مرزوق وردة، جریمة خیانة الأمانة في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، تخصص قانون  4

  .33، ص 2014/2015والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 



  آثار مسؤولیة مسیري مكاتب الصرف :                                        الفصل الثاني 
 

 
46  

 

  الجنائي الخاصالقصد .2
یتطلب القانون إلى جانب القصد  في جریمة خیانة الأمانة المرتكبة من طرف المسیر 

یمة مثل رتكاب هذه الجر إمن  الخاص، أي إرادة تحقیق غایةالجنائي العام توافر القصد الجنائي 
مالاً  وهذا یعني أنه لا یكفي أن یكون المسیر على علم بأنه یحوز ،الضرر أو تملك مال الغیر

لیس ملكًا له، بل یجب أن یكون هدفه من التصرف فیه تحقیق مصلحة شخصیة أو الإضرار 
  .1بالشركة

  جریمة خیانة الأمانةالعقوبات المقررة على : نيالفرع الثا
  .تم تقسیمها إلى عقوبات أصلیة وعقوبات تكمیلیة 

  العقوبات الأصلیة : أولاً 
الجزاء الذي یتعرض له مرتكب جریمة خیانة  من قانون العقوبات على 376ت المادة نص

وبغرامة  بس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنواتبالح الأمانة وهي جنحة یعاقب علیها القانون
  .2)ج.د100.000( إلى )ج.د20.000( مالیة من

ا    العقوبات التكمیلیة : ثانیً
ا لما قالإقامة، وذلك طبة في المنع من وتتمثل العقوبة التكمیلیة في جریمة خیانة الأمان

 في فقرتها الثانیة، وهذا لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على 376جاء في نص المادة 
ر  9من قانون العقوبات، نجدها قد أحالتنا إلى المادة  14وبالرجوع إلى المادة  ،3الأكثر  1مكرّ

   :من نفس القانون، التي حددت العقوبات التكمیلیة
الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة، العزل أو الإقصاء من جمیع حرمان من ممارسة ال

، الترشح نتخاب ولاقة بالجریمة، الحرمان من حق الإالوظائف والمناصب العمومیة التي لها ع
أو خبیرا أو شاهدا على أي عقد أو شاهدا  محكماالأهلیة لأن یكون ومن حمل أي وسام، عدم 

دلال، الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، وفي التدریس، ستأمام القضاء إلا على سبیل الإ

                                                             
  .34ص  مرزوق وردة، المرجع  نفسه، 1
 .23، المرجع السابق، ص خدیوي زبیدة ،حمیدي عائشة نجود 2
لوم تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والع، جمال العید، علیوة محفوظ، مسؤولیة مسیري شركة المساهمة، مذكرة ماستر 3

  .30، ص 2019/2020المسیلة، ، السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف
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الأهلیة  ا، عدممة في مؤسسة للتعلیم بوصفه أستاذا أو مدیرا أو مراقبوفي إدارة مدرسة، أو الخد
  .، سقوط حقوق الولایة كلها أو بعضهاوصیاً أو قیماً لأن یكون 

  الظروف المشددة : ثالثا 
 إلى عشر سنوات وغرامة مالیة مقدارها تشدد العقوبة لتصبح جنحة مشددة لتصل

لخاص أو بصفة مدیر أو ، وذلك عند اللجوء إلى الجمهور للحصول لحسابه ا)ج.د400.000(
الودیعة  أو أوراق مالیة على سبیلأو مشروع تجاري أو صناعي على أموال  وبمندمسیر أو 

  .1أو الوكالة أو الرهن
  

وشركة  على مدیري ومسیري شركة المساهمة ةفي إقراره للعقوب نجد أن المشرع الجزائري
ذات المسؤولیة المحدودة، وهذه الشركات التي تأخذ شكل مكتب الصرف، شدد في جریمة 

غیر أن جریمة الإستعمال التعسفي لأموال الشركة، من حیث المدة المحددة والغرامة المالیة، 
 لما نصت علیه المادة فقاو  ةقترنت بظروف مشددإتشدد فیها العقوبة إذا  خیانة الأمانة

العقوبة، وكذلك  كإستغلال المنصب أو ثقة الجمهور عند اللجوء إلیه، في هذه الحالة یتم رفع
  .الغرامة المالیة

ولا تتوقف العقوبة في جریمة خیانة الأمانة في حدود السجن والغرامة فقط، بل تمتد لتقید  
 .جتماعیةومدیري مكاتب الصرف المهنیة والإ حیاة مسیري

                                                             
  .قالمصدر الساب، 156-66من الأمر  3الفقرة  378المادة  1
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  ملخص الفصل الثاني
یتضح من خلال دراستنا لهذا الفصل، أن الطبیعة الخاصة لنشاط مكاتب الصرف تفرض 

، وأي إخلال یقوم به والتنظیمیةالقواعد القانونیة  حترامإ، ویكون ذلك في التزاماتعلى المسیر 
، بل یمتد لیهدد شفافیة النظام )في الداخل(یؤثر سلبا على مكتب الصرف فقط  المسیر لا

، سواء تلك التي تتعلق رع وضع عقوبات على مرتكب الجرائمولهذا نجد أن المش بأكمله،المالي 
دیم و إعداد المستندات متناع عن نشر أو تقكتقدیم معلومات غیر صحیحة أو الإ ،بالتسییر

أو ما  ،من القانون النقدي والمصرفي 153و  152، وهو ما تعكسه نصوص المواد المحاسبیة
  .یة مثل إستعمال أموال المكتب لأغراض شخصیة أو خیانة الأمانةتعلق بالذمة المال
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  لخـــاتمـةا

ذه المسؤولیة یتبین أن ه وفي ختام دراستنا لموضوع المسؤولیة الجزائیة لمسیري مكاتب الصرف،
ذلك إذا توافرت أركان الجریمة والمتمثلة في ، و إرتكاب المسیر لأفعال یجرمها القانونتقوم عند 

  .الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي

  :توصلنا إلى مجموعة من النتائج نوجزها فیما یلي ذا الموضوعدراستنا له بعد  

مسؤولیة  09-23بإیجاز في القانون النقدي والمصرفي رقم  نظم المشرع الجزائري -
  .مسیري مكاتب الصرف 

ركز المشرع على الجانب الشخصي للمسیرین ویظهر ذلك بوضعه شروط واجب توفرها  -
  .في صفة المسیرین

فرت شروط محددة قانونا والمتمثلة في توفر صفة المسیر الا تقوم المسؤولیة إلا إذا تو  -
  . في الشخص مرتكب الجریمة بالإضافة إلى وقوع الفعل الإجرامي في مكتب الصرف

أجاز المشرع الجزائري تأسیس مكاتب الصرف في شكل ثلاث شركات تجاریة وفقا لما  -
 .من القانون النقدي والمصرفي 91نصت علیه المادة 

إقرار المشرع للمسؤولیة الجزائیة للمسیر إلا أن هناك حالات تنفي هذه بالرغم من  -
 .المسؤولیة وتمنعه من توقیع العقاب

العامة وذلك بتأثر أهلیته  للأسبابلمرتكب الفعل الإجرامي وفقا  تنتفي المسؤولیة الجزائیة -
اصة ، وقد تنتفي أیضا وفقا لأسباب خالإختیاربظروف تفقده الوعي والإرادة وحریة 

 .والمتمثلة في تفویض الإختصاص والمصالحة والتقادم
وضع المشرع عقوبات للمسیر الذي یخالف النصوص القانونیة والتنظیمیة، ومن  -

   .العقوبات ما هو سالب للحریة، ومنها ما یتمثل في الغرامات المالیة
 معلومات غیر صحیحة في مكتب الصرف إلى تحمل المسؤولیةلیؤدي تقدیم المسیر   -

 .الجزائیة
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حسابیة مخالفة للضوابط متناع المسیر عن تقدیم أو نشر أو إعداد المستندات الإیعتبر  -
القانونیة التي حددها القانون النقدي والمصرفي والقانون التجاري، ذلك لأن هذا التصرف 

 .دقتصادي والمالي للبلایؤدي إلى عرقلة الرقابة والإضرار بالنظام الإ
لمصلحتها، سواء بطریقة إستعمالا شخصیا ومخالفا ر لأموال الشركة ستعمال المسیإیعد  -

 .الجزائیةالمساءلة  ن والذي یؤدي بدوره إلىیجرمه القانو  فعلامباشرة أو غیر مباشرة، 
 .يالشرعي، والمادي، والمعنو : لا تتحقق الجریمة إلا بتوافر أركانها الثلاثة  -
كونها تمس  الأمانة دون غیرها وذلك لخطورتها،شدد المشرع الجزائري في عقوبة خیانة  -

  .وتضر مصالح الشركة

  :قتراحات و من خلال ما توصلنا إلیه من نتائج، نقترح جملة من الحلول والإ

یجب أن تنص القوانین أي أنه  حدید مسؤولیة مسیري مكاتب الصرف بشكل واضحت -
 .واللوائح بوضوح على نطاق مسؤولیة مسیري مكاتب الصرف

  . یجب التركیز على كفاءة وخبرة المسیرین وسلامة سجلاتهم الجنائیة والمالیة -
تكون إلزامیة على مسیري مكاتب الصرف قبل وبعد  وضع دورات تدریبیة قانونیة -

 .رتكاب الجرائم التي تضر النظام الماليإتعیینهم، الهدف منها التوعیة والتوجیه لتفادي 
  .بالتبلیغ عن الجرائم داخل مكاتب الصرف تشجیع وتوفیر الحمایة لكل من قام -
جهاز رقابي داخل مكاتب الصرف مهمته رصد المخالفات التي یرتكبها  إستحداث -

  .المسیرون، مع تحدید خطورة الجریمة وتصنیفها

ختاما نسأل االله العظیم أن نكون قد وفقنا ولو بقلیل في إعطاء هذا البحث حقه من الدراسة، 
  .موضوع عتبار حداثة الإعلى 
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  قائمة المصادر والمراجع
  قائمة المصادر: أولا 

  القرآن الكریم  )1
  .54سورة الروم ، الآیة  -
  التشریعیة  النصوص )2
 :القوانین   - أ

، یتعلق بالوقایة من الفساد 2006فبرایر  20المؤرخ في  01- 06رقم قانون ال -
 .2006مارس  08بتاریخ ، الصادرة 14العدد ومكافحته، ج ر 

 156-66المعدل والمتمم للأمر ،2021دیسمبر 28المؤرخ في  14-21رقم القانون  -
، الصادرة 99، المتضمن قانون العقوبات، ج ر العدد 1966جوان 8المؤرخ في 

 .2021دیسمبر29بتاریخ 
 59-75، یعدل ویتمم الأمر رقم 2022ماي  5المؤرخ في  09-22القانون رقم  -

، الصادرة 32، المتضمن القانون التجاري، ج ر العدد 1975سبتمبر  26المؤرخ في 
 .2022 ماي 14بتاریخ 

، یتضمن القانون النقدي 2023جوان  21المؤرخ في  09-23رقم  القانون -
 .2023 جوان 27، الصادرة بتاریخ 43والمصرفي، ج ر العدد 

 : الأوامر   - ب
، یتضمن قانون الإجراءات 1966یولیو  08المؤرخ في  155-66الأمر رقم  -

، المعدل والمتمم بموجب 1966یولیو   10 بتاریخ، صادرة 48الجزائیة، ج ر العدد 
 دیسمبر 24 بتاریخ، صادرة 84، ج ر العدد 2006المؤرخ في  22-06القانون رقم 

 .، معدل ومتمم 2006
، والمتمم المتضمن قانون العقوبات ،1966یونیو  8المؤرخ في  156-66الأمر رقم  -

، الصادرة  30، ج ر العدد  2024أفریل  28المؤرخ في  06-24بالقانون رقم 
 .2024 أفریل 30بتاریخ 

، المتضمن القانون المدني، ج ر 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم  -
 .، المعدل والمتمم1975ر سبتمب 30، الصادرة بتاریخ 78العدد 
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، المتضمن القانون التجاري، ج ر 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75الأمر رقم  -
 .1975دیسمبر  19 بتاریخ، الصادرة 101العدد 

، المتعلق بالسجل التجاري، ج ر 1996ینایر  10المؤرخ في  07-96رقم  الأمر -
 .1996ینایر  14، الصادرة بتاریخ 3العدد 

، المتضمن القانون الأساسي العام 2006جویلیة 15المؤرخ في  03-06الأمر رقم  -
، المعدل 2006 جویلیة 16، الصادرة بتاریخ 46للوظیفة العمومیة، ج ر العدد 

 .والمتمم
- 66، المعدل والمتمم للأمر 2021دیسمبر  28المؤرخ في  14-21الأمر الرقم  -

، 99ت، ج ر العدد ، المتضمن قانون العقوبا1966جوان  8المؤرخ في  156
 .2021 نوفمبر 29الصادرة بتاریخ 

 النصوص التنظیمیة  )3
 : المراسیم   - أ
، المتضمن النظام المحاسبي 2008المؤرخ في مایو  156-08المرسوم التنفیذي  -

 .2008ماي  28 بتاریخ، الصادرة 27المالي، ج ر العدد 
 

 : الأنظمة   - ب
بالشروط التي یجب أن یتعلق ، 1992مارس  22المؤرخ في  05-92النظام رقم  -

 ة، الصادر 47تتوفر في مؤسسي المؤسسات المالیة ومسیریها وممثلیها، ج ر العدد 
 .1995جویلیة  06 بتاریخ

  
  : قائمة المراجع : ثانیا 
  : الكتب  )1

شركات الأشخاص، الجزء الثاني، د  بلعساوي محمد الطاهر، الشركات التجاریة -
 .2014، للنشر والتوزیع، الجزائر طبعة، دار العلوم

ن المطبوعات الجزائریة، اضیل نادیة، شركات الأموال في القانون الجزائري، دو و ف -
 .2003الجزائر، 
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أحكام الشركات طبقا للقانون التجاري الجزائري، د طبعة، دار هومة  ،فوضیل نادیة -
 .للنشر والطباعة والتوزیع، الجزائر، د سنة

 :  مقالات )2
ت التجاریة جراء مدى إنتفاء المسؤولیة الجزائیة لمسیري الشركا«أحمد خدیجي،  -

، كلیة الحقوق والعلوم 01، العدد مجلة دفاتر السیاسة والقانون، »تفویض الصلاحیات
 .2024جانفي  10السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

، »مطابقة للواقعجریمة نشر أو تقدیم میزانیة للمساهمین غیر «بوزیدي إلیاس،  -
، المركز الجامعي مغنیة، 02، العدد المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة

 .2024الجزائر، 
جریمة التعسف في إستعمال أموال الشركة بین المتابعة  «حوالف حلیمة، دلال وردة، -

، كلیة 2، العدد المجلة الجزائریة لقانون الأعمال، »والوساطة الجزائیة القضائیة
 . 2022الحقوق والعلوم السیاسیة، تلمسان، 

مجلة النبراس ، »الشركة ذات المسؤولیة المحدودة في القانون الجزائري«خالد زایدي،  -
 .2023 أفریل 21الجزائر، ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسة،4، العدد للدراسات القانونیة

رؤوس الأموال  نظام مجلس الإدارة في شركات المساهمة ذات«خیذري إیمان رقیة،  -
، جامعة 05، العدد جتماعیةالعربیة في العلوم الإنسانیة والإالمجلة ، »العمومیة
 .2021 أكتوبر 04بسكرة، 

المصالحة كطریق أساسیة لتسویة منازعات العمل الجماعیة ودیا «ریكلي صدیق،  -
 ، كلیة الحقوق1، العدد مجلة العلوم الإنسانیة، »1990لسنة  90/02طبقا للقانون 

 .2022 أكتوبر 28، 1جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة 
مجلة الحقوق ، »جنحة الإستعمال التعسفي لأموال الشركة التجاریة«زواوي لوریة،  -

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، 02، العدد والحریات
 .2023بجایة، الجزائر، 

لإنتفاء المسؤولیة الجزائیة لمسیر تفویض السلطة كسبب خاص «سلیماني جمیلة،  -
معة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جا17، العدد مجلة الاجتهاد القضائي، »الشركة

 .2018سبتمبر  30لیاس، سیدي بالعباس، إجیلالي 
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ستعمال أموال : ازدواجیة النص التجریمي "«سلیمة عبدي،  - خیانة الأمانة الاختلاس وإ
، كلیة الحقوق والعلوم 07، العدد للدراسة الأكادیمیةمجلة الباحث ، »"الشركة

 .2015، 1السیاسیة، جامعة باتنة 
الجرائم المرتكبة من قبل المسیر أثناء القیام بأعمال التسییر في شركة «شعنة أمینة،  -

مجلة ، »ذات المسؤولیة المحدودة دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والفرنسي 
 .2021، جامعة أحمد زبانة غلیزان، الجزائر، 02، العدد یةالحقوق والعلوم السیاس

، »شروط الالتحاق بالمهنة المصرفیة في التشریع الجزائري  «شیخ محمد زكریاء،  -
،  جامعة عبد الحمید 01، العدد مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة

 .2022 جوان 10بن بادیس، الجزائر، 
، »شركة المساهمة البسیطة في ظل القانون التشریعي الجزائري «مرابط رمیساء،  -

FISSN 2773-INSS2602/7321-مجلة الدراسات القانونیة والإقتصادیة 
 .2024 نوفمبر 30، ، تونس02، العدد  2649

     :المذكرات والرسائل الجامعیة  )3
  : أطروحات الدكتوراه   ) أ

التجاریة في التشریع الجزائري، أطروحة بوبریمة عادل، المسؤولیة الجزائیة للشركات  -
د، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق .م.ل -الطور الثالث–لنیل شهادة الدكتوراه 

 . 2022/2023،برج بوعریریج، والعلوم السیاسیة، جامعة محمد البشیر الإبراهیمي
لوصفان سلمى، المسؤولیة الجزائیة لمسیري الشركات التجاریة، أطروحة مقدمة لنیل  -

شهادة دكتوراه في الطور الثالث، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم 
  . 2023/2024، 2السیاسة، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف 

 :رسائل ماجستیر   ) ب
مكملة لنیل  مذكرةبوجلال لبنى، موانع المسؤولیة الجزائیة في التشریع الجزائري، م -

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص علوم جنائیة
 .2012/2013جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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قانون  تخصص كرة لنیل شهادة ماجستیر، ذم زادي صفیة، جرائم الشركات التجاریة، -
، 2أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین سطیف 

 .2015/2016 سطیف،
 : مذكرات الماستر   ) ت
ثزیري، بوصابة سیله، المسؤولیة الجزائیة لمسیري الشركات التجاریة، مذكرة بركاني  -

لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم 
 .2022أكتوبر  04السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وز، 

الجزائري،  بن مزیان عبد الوحید، حبیبان كمال، مسؤولیة مسیري الشركة في القانون -
مذكرة ماستر، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 

 .2019/2020الرحمن میرة، بجایة، 
بوشمیه فاطمة، مسؤولیة المسیر عن التعثر المالي للمؤسسة، مذكرة ماستر،  -

تخصص تسییر مؤسسة إقتصادیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد 
 .2018/2019رار، درایة، أد

مذكرة لنیل شهادة بوقفة أسامة ، قرین یحي، مسؤولیة المسیر في شركة المساهمة، م -
الماستر في الحقوق، تخصص قانون، أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

 .2022/2023محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 
لاتجاهات الحدیثة تدریست فاتح، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي كنموذج ل -

للمسؤولیة الجزائیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص القانون الجنائي 
والعلوم الإجرامیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

2017/2018. 
، رضا عبدي، ندى شاوش، المسؤولیة القانونیة لمسیر شركة المساهمة، مذكرة ماستر -

تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، 
 .2020/2020أم البواقي، 

جمال العید، علیوة محفوظ، مسؤولیة مسیري شركة المساهمة، مذكرة ماستر تخصص  -
قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

2019/2020. 
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ب أحمد، المتابعة الجزائیة لمسیر شركة ذات المسؤولیة المحدودة عند إرتكابه حطا -
جرائم التسییر، مذكرة ماستر، تخصص القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم 

 2019/2018.السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 
اریة دراسة مقارنة، حمیدي عائشة نجود، خدیوي زبیدة، الحمایة الجنائیة للشركة التج -

مذكرة ماستر، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان 
 .2021/2022عاشور، الجلفة، 

سعداوي خیرة، الصدیقي عفاف، المسؤولیة لجزائیة لمسیري الشركات، مذكرة مقدمة  -
والعلوم لإستكمال المتطلبات لنیل شهادة الماستر أكادیمي، تخصص قانون جنائي 

الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
2023/2024. 

شعبي وفاء، جرائم الشركة التجاریة، مذكرة ماستر، تخصص قانون الأعمال، كلیة  -
 .2015/2016الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

ي لأموال الشركة، مذكرة ماستر، تخصص شیقور كریمة، جریمة الإستعمال التعسف -
قانون شركات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

2014/2015. 
صایت كاهنة، عمراني سلوى، جریمة إساءة إستعمال أموال الشركات التجاریة، مذكرة  -

كلي ماستر، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، جامعة أ
 .2019محند أولحاج، البویرة ، 

على دحمان بدر الدین، خرمازة زكریاء، المسؤولیة الجزائیة لمسیري المؤسسات  -
العمومیة الإقتصادیة، مذكرة لإستكمال متطلبات نیل شهادة ماستر أكادیمي في 
الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  محمد 

 .2021/2022هیمي، برج بوعریریج، البشیر الإبرا
مرزوق وردة، جریمة خیانة الأمانة في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، تخصص  -

قانون جنائي وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند 
 .2014/2015أولحاج، البویرة، 
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إستعمال أموال  أقوجیل نبیلة، بوشریط حسنه، جرائم التعسف في مزغیش عبیر، -
الشركة، مذكرة ماستر، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

  .2019/2020بسكرة،  ،جامعة محمد خیضر
 :المطبوعات الجامعیة   ) ث

موجهة لطلبة السنة الثالثة مطبوعة  ،الكاهنة زواویة، محاضرات في الشركات التجاریة -
، نتوري، قسنطینةجامعة الإخوة م، د، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق.م.ل

2023/2024. 
السنة  ، الشركات التجاریة محاضرات موجهة لطلبةشوایدیة منیة، الشركات التجاریة -

ماي  8الثالثة، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
 .2020/2021، ، قالمة1945

 :مواقع الكترونیة   ) ج
- https://moukawil.dz/knowledgebase//staut-juridique-spas 22:30 تاریخ الإطلاع, 

25/04/2025 
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 الملخص 
 

 
 

توافر مجموعة من الشروط، أبرزها أن  قیام المسؤولیة الجزائیة للمسیر علىند تسی: الملخص 
نتجت  رتكب الجریمة ضمن نشاط المكتب، سواءالفعل یتمتع بصفة المسیر، وأن ت یكون مرتكب

لمكتب، أو من خلال أفعال عن تصرف شخصي خارج حدود سلطته، أو فعل محظور لصالح ا
 بناءكن أن تنتفي في حالات معینة فإن هذه المسؤولیة لیست مطلقة، إذ یم ع ذلكمو  عیه،تاب
كالتفویض أو  الشخصیة أو الخارجیة، أو موانع خاصة لأسباب ى موانع قانونیة عامةعل

    .دماالمصالحة أو التق

مخالفات تصنف  إرتكابیؤدي الإخلال بها إلى  لتزاماتإ المسیروقد یقع على عاتق 
إلى تشدید العقوبات في  المشرعوالنظام المالي، مما دفع  كجرائم و تؤثر سلبا على المكتب

جریمتان : أربع جرائم محددةعلى دراسة الفي الفصل الثاني  قتصرناإوقد  ،الجرائم ض هذهبع
من القانون  91لمادة إلى ا ستنادبالإتتعلقان بالتسییر، وجریمتان تتعلق بالذمة المالیة، وذلك 

، تجاریةالنقدي والمصرفي، التي تحیلنا بدورها إلى القانون التجاري الذي ینظم أحكام الشركات ال
  .شركة إذ أجاز المشرع من خلالها أن تأسس مكاتب الصرف في شكل

  .المسؤولیة الجزائیة، القانون النقدي والمصرفي، مسیر، مكاتب الصرف: الكلمات المفتاحیة 

Abstract The establishment of a manager's criminal liability is based on the 
fulfillment of several conditions, the most prominent of which is that the 
perpetrator must hold the status of a manager, and that the crime must be 
committed within the scope of the office’s activities whether it results from a 
personal act exceeding the limits of their authority, a prohibited act carried out for 
the benefit of the office, or actions committed by their subordinates. However, this 
liability is not absolute, as it may be excluded in certain cases based on general 
legal grounds, whether personal or external, or specific grounds such as delegation, 
settlement, or the statute of limitations. 

A manager may bear obligations, the breach of which can lead to violations 
classified as crimes that negatively affect the office and the financial system. This 
has prompted the legislator to impose stricter penalties for some of these offenses, 
In the second chapter, our study is limited to four specific crimes: two related to 
management and two related to financial liability This analysis is based on Article 
91 of the Monetary and Banking Law, which refers in turn to the Commercial Law 
governing commercial companies, Through these provisions, the legislator has 
permitted exchange offices to be established in the form of companies. 
Keywords : manger – offices exchange – offices exchange currency – 
responsibility penal – banking and monetary law. 


